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 یمــــم االله الرحمان الرحـــــبس

 

تُم  ــذْ ــلْ أَفَاتَّخَ ــهُ قُ ــلِ اللّ ضِ قُ ْ الأَر َ اتِ و َ او َ ــم ــن رَّبُّ السَّ َ ــلْ م ﴿قُ
ــلْ  ــرčا قُ لاَ ضَ َ ــا و ً ع ْ نَفْ م ــهِ سِ َنفُ ــونَ لأِ لِكُ ْ م َ ــاء لاَ ی َ ی لِ ْ ــهِ أَو ونِ ــن دُ مِّ
ــاتُ  َ م ــتَوِي الظُّلُ ْ ــلْ تَس ْ هَ ُ أَم ــیر َصِ ب الْ َ ــى و َ م ْ ــتَوِي الأَع ْ س َ ــلْ ی هَ

لّ  واْ لِ لُ َ ع َ ْ ج ُ أَم النُّور َ ـقُ و لْ خَ هَ الْ َ ـاب ـهِ فَتَشَ قِ لْ ـواْ كَخَ قُ لَ اء خَ كَ َ هِ شُر
 ﴾ ُ هَّار قَ دُ الْ احِ َ و َ الْ هُو َ ءٍ و ْ الِقُ كُلِّ شَي هُ خَ ْ قُلِ اللّ م هِ ْ ی لَ َ  ع

 

  صدق االله العظیم

  ] 16 :لآیةا  [:سورة الرعد 



  
في البدایة أحمد المولى عز وجل سبحانه وتعالى وأشكره على توفیقه لي بفضله وقوته في في البدایة أحمد المولى عز وجل سبحانه وتعالى وأشكره على توفیقه لي بفضله وقوته في             

  . . إخراج هذا العمل المتواضع الذي یعد قطرة في بحر العلم إخراج هذا العمل المتواضع الذي یعد قطرة في بحر العلم 

التي أنارت علي بتوجیهاتها التي أنارت علي بتوجیهاتها " "   شراد صوفیاشراد صوفیا" " أشكر جزیل الشكر للأستاذة القدیرة والمشرفة أشكر جزیل الشكر للأستاذة القدیرة والمشرفة           
ونصائحها القیمة والتي ساعدتني على إتمام هذا العمل المتواضع ، فكانت بحق مشرفة وسندا ونصائحها القیمة والتي ساعدتني على إتمام هذا العمل المتواضع ، فكانت بحق مشرفة وسندا 

  فشكر للأستاذة الكریمة فشكر للأستاذة الكریمة 

الإمتنان إلى أفراد عائلتي الذین دعموني وحفزوني بشكل الإمتنان إلى أفراد عائلتي الذین دعموني وحفزوني بشكل   كما لا أنسى التوجه بالشكر وكما لا أنسى التوجه بالشكر و          
ل ٕ لمتواصل في سبیل تحقیق هذا العمل ، وا ٕ   . . ى كل من ساهم في ذلك من قریب أو بعید ى كل من ساهم في ذلك من قریب أو بعید متواصل في سبیل تحقیق هذا العمل ، وا

   . . جمیعا جزیل الشكر جمیعا جزیل الشكر   كمكملل
 



 

  ـــدمـــــــةـقــــــــــــــم
  



:مقدمة   
 

 
  أ

  مقدمة

یقدم المرفق العام خدمة عمومیة ، لها خصوصیتها وأهدافها وتتعلق بالحیاة الجماعیة          
وبما أن هذه الحاجیات تزداد وتتطور  ،وتهدف مباشرة إلى تلبیة حاجیاتهلأفراد المجتمع ، 

لاسیما أن یواكبها تطور المرفق العام، نوعا وكما خاصة في ظل نمو الوعي المدني فیجب
  . السائدسایر وتتماشي مع نوعیة النظام تفي طرق تسییره والتي ت

تخلي یعني  لا القانون الخاص  أشخاصحد أ إلىالمرفق العام  إدارةكان تفویض  إذا       
ــــن حسـى مسؤولا عــل یبقـام المرتبط به ،بـــشخص القانون العام عن المرفق الع ن ــــ

ــــإدارت ــــ ن طرق تسییره تختلف حسب طبیعة النظام ،كما مین استمراریة تشغیله فإتأ و هــ
ة أو الحالة المدنیة تختلف عن مومیـــظافة العـــــفالن تلف كذلك حسب طبیعته في حد ذاته ،تخ
  .ى الأسواق العمومیة ـــییر الكهرباء أو المیاه أو حتتس

فكل نوع تناسبه  هاطرق تسییر معها تنوع ن تأمن الطبیعي  جعلالمرافق العمومیة تنوع و     
طریقة تسییر معینة ، فهناك مرافق لا یمكن أن تتخلى عنها الدولة نظرا لخصوصیتها 

ها كلیا عن طریق عن التخلي تىحا أو وطبیعتها المتمیزة ومرافق قابلة للتفویض جزئی
 لأقدر على تسییرها بأكثر فعالیةأن أشخاص القانون الخاص هم اأي ،الخوصصة الكلیة 

  . لهذا تعددت طرق تسییر المرفق العام 

الفعالیة للمرافق العامة الاقتصادیة  الإدارةتحقیق  إلىالقانون الخاص  أشخاصهدف و ی   
ــتحررهم من القی إلىنظرا  امة ـــالع الأشخاصي تكبل نشاط ــــالیة التــو الم الإداریةود ـــ

 ٕ ــــــتتناسب مالمرافق العامة  إدارةمرنة في  لأسالیبستخدامهم وا ـــع طبیعــــ ــــ ة النشـــاط ـــ
 حتى ومباشرة المرافق العامة  ن لذلك فإ .الصناعي و التجاري للمرافق العامة الاقتصادیة 

یتم محاولة تفعیل دور القطاع الخاص ، وبذلك  حد ذاته هو تفویض المرفق العام في
للتحول إلى طریقة  )مواطن  –إدارة ( المزدوجةالإنتقال من القرارات التنظیمیة ذات العلاقة 

ـــأكث ــــــر تعقیدا وهي علاقـــــ ن كانت هذه  .)إدارة ، خواص ، مواطن (ة ثلاثیة الأبعاد ـــ ٕ وا
  الأخیرة الطریقة موجودة لكن تفعیلها والعمل بها أخذ منحنى آخر في إطار التحولات

 . العام وتحسین الخدمة العمومیة والبحث على أكثر مردودیة للمرفق
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  ب

  : أهمیة الدراسة 

بعض المرافق  عن تسییرالتخلي تصادیة أصبح على الدولة التحولات الاق إطارفي 
طابعا تجاریا وصناعیا والتي یمكن أن تكون مجالا ها منالتي تكتسي العمومیة خاصة 

للمنافسة ، لتجنب كل ما یحمله التسییر العمومي من نقائص ، وقد تبحث عن أكثر 
فعالیة في التسییر وبأقل التكالیف ، مع تحسین نوعیة الخدمة العمومیة التي فرضها 

م وزیادة المنظمات زیادة الوعي لدي المواطنین خاصة في إطار الإنفتاح على العال
  . الداعیة إلى حقوق المواطنین 

نظرا للدور الفعال الذي یلعبه تفویض المرفق العام الإداري في ترسیخ التعاون بین و       
 ٕ تظهر أهمیة البحث في مختلف  شباع الحاجات العامة للجمهور،القطاع العام والخاص وا

في تطویر علاقة الشراكة بین الذي ساهم به  المدىالأحكام التي تنظمه ، للتوصل إلى 
  .الإدارة والقطاع الخاص

  :إشكالیة الدراسة 

مع -القانون الإداري العام  من مصادر مصدر -یض المرفق العام للخواصیستمد تفو      
الأخذ بعین الاعتبار الخصوصیة بسبب الموضوعات التي ینظمها، لذا كانت إشكالیتنا 

  : تتمحور حول 

  نجاعة تفویض المرفق العام كوجه جدید في التسییر ؟ ما مدى

  : ویتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي نوردها فیما یلي

  ما المقصود بالمرافق العام؟  –1

  ما هي أنواع وأسس تفویض المرفق العام وتمییزه عن الأسالیب الأخرى ؟  – 2

  ما هي نهایته ؟ وآثاره و ما هو عقد الإمتیاز – 3

  ما هو النظام القانوني لعقد البوت وأشكاله ؟  – 4

  كیف یتم إدارة شركات الإقتصاد المختلط ؟ وما مدى تمیزها ورقابتها ؟ – 5
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  :أهداف الدراسة 

  : للوصول إلیها ، أهمها ما یلي  سعى التي ن الأهدافتهدف هذه الدراسة إلى مجموعة من  

ــتسییر المرافق العامة ومدي تأثیر التغیرات الجمعرفة طرق  -     ـــ ــــدیدة ســــ ـــــواء الداخلیــــ ــــ ة ـــ
، سواء بضرورة تحدیث المرافق العامة من خلال الإصلاح أو تفعیل الخارجیة علیها أو

طرق تسییر جدیدة والهدف طبعا هو تحسین أداء المرافق العامة والخدمة العامة في ظل 
 . تزاید الوعي المدني وتزاید دور الدولة 

 أداء هذه المرافق و الوظائف المتخصصة لها في یعمل هذا التفویض علي تبیین مدى -    
 . إطار قانوني 

   . سمح بها القانون تفویض المرفق العام التي ی دید الإستثناءات التي تخرج عنتح -    

  :  أسباب الدراسة

 : ترجع أسباب الدراسة إلى أسباب علمیة وأخرى عملیة ، تتمثل فیما یلي 

  :الأسباب العلمیة 

 نه أ تفویض المرفق العام إذ یعتبر هذا الموضوع ذو فائدة علمیة لكل الباحثین في مجال    
    .بالدراسة الكافیة یحظ لم

  .و الذي نادت به كل القوانینللخواص  هسبب إرتباط المرفق العام بمبدأ تفویضتوضیح  -

  .أو الإخلال بهذا التفویض في حالة التعسف  الإدارة تلجأ إلیهاین الإجراءات التي یتب -

التي تسعى إلى حمایة  والتي جاء بها ،محاولة توضیح هذا التفویض وكذلك البنود  -
 . حقوق المنتفعین عند الإنتفاع من المرافق العامة 

توضیح الأنظمة القانونیة التي كرست التفویض في بعض الدولة كفرنسا ، مصر  -
  .والجزائر
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  : الأسباب العملیة 

ــــــن القـــلاع على الكثیر مــــمكنتنا هذه الدراسة من الإطلقد     ــــ ــــن والمــوانیــ ــــو القراسیم ـــ ـــــــ رارات ـــــ
الأمر الذي اثر على الجانب العملي لهذا تفویض المرفق العام للخواص،بالمتعلقة و التعلیمات 

  .البحث 

  : صعوبات الدراسة 

  :یلي الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة ما أهممن 

 في فقط ة متوفر دت فهي و حتى إن وجنقص المراجع المتخصصة في هذا الموضوع ،   -
 . كتب القانون الإداري 

 . أحد العوائق الجدیة التي واجهتها منذ البدایة یمثل الوقت  ضیق -

 . لفقه الجزائري بدراسة وتناول هذا التفویضإهتمام اعدم   -

-  ٕ انجاز هذا العمل هي صعوبة الموازنة بین فصول  أثناءعترضتنا في أهم مشكلة إن وا
الفصل  أن،بدلیل  الشأنالدراسة و هذه نتیجة منطقیة لقلة المراجع المتخصصة في هذا 

 .جاء اقل حجما من الفصل الثاني  الأول

  : المنهج المتبع 

المنهج الوصفي التحلیلي الذي یمكننا من إن المنهج المتعمد في هذه الدراسة هو     
المفاهیم  القانونیة والإداریة المتعلقة بالموضوع ، لأن هذه الدراسة هي عبارة عن  تعراضاس

تخص مدة  ،تفویض المرفق العام للخواص من تساؤلات ما یثیر فتح نقاش مستقبلي حول
على و تطبیق هذا التفویض بالإضافة إلى تحلیل الوقائع ودعمها بالبراهین والأحكام القانونیة 

  :  نقسم دراستنا إلى فصلین إثنین و یسبقهما فصل تمهیدي،وهذا كالأتي هذا الأساس 

  ماهیة المرافق العامة : الفصل التمهیدي 

ویتضمن مفهوم المرفق العام ، والمبادئ الأساسیة التي تحكمها المرفق العام ، وطرق 
  التسییر 



:مقدمة   
 

 
  ج

متطرقین في المبحث الأول  تفویض المرفق العاملدراسة : الفصل الأول ونخصص     
إلى مفهوم تفویض المرفق العام والمبحث الثاني تمییز تفویض المرفق العام وما یشابهه من 
  الأسالیب أخرى ، ومبحث ثالث تتطرق إلى الرقابة على تنفیذ تفویض المرفق العام ونهایته 

ــــــالذي یتدرج تح أسالیب تفویض المرفق العام: الفصل الثاني نتناول في و  ته المبحث ـ
أسلوب عقد البوت أما المبحث الثالث : أسلوب عقد الإمتیاز ، والمبحث الثاني : الأول 

  . تتطرق إلى أسلوب شركات الإقتصاد المختلط 
 



 

 الفصل التمهیدي

ةعامــــــفق الار ــاهیة المـــم  
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  ةفق العاماماهیة المر : الفصل التمهیدي 

 الإدارةود ــــــسبب وج الأساسیةالحاجات العامة  إشباعلما یمثله من  تعد المرافق العامة
ــــــالعام ـــعلالمرافق ام لضمان حسن سیر هذه ـــــة، فقد منحت امتیازات القانون العـــــ وجه  أكملى ــ

، و بأعلى مستوى من الجودة الممكنة  صورة ممكنة بأفضل إلیهاو تقدیمها للخدمات الموكولة 
  .)1(أهمیة خاصة و حیویة في قیادة الأفراد الیومیة المرافق العامة،لذا تمثل 

  :أهمهاإثنین  ینحثل في دراستنا للمرافق العامة مبسنتناو  و     

  مفهوم المرافق العامة:المبحث الأول 

  المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 2008، دار الكتب القانونیة ، مصر ،  )التنظیم الإداري ، النشاط الإداري ( ة ــــس الإدارة العامـــــــأس، زكریا المصري  -  (1) 

  . 924، ص 
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  مفهوم المرافق العامة: المبحث الأول 

ینتفع من  لا فراد الیومیة فإذا كان البعضللمرافق العامة أهمیة خاصة وحیویة في حیاة الأ    
لأنها تحقق النفع ،فإنه ینتفع من خدمات مرفق الماء والكهرباء  ،الداخليلمرفق النقل خدمات 

شباع حاجة عامة للأفراد الذي یسعى إلیه الأشخاص من أجل ضمان حسن سیر هذه  ٕ العام وا
 . )1(المرافق 

  :وسنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاث مطالب  

  تعریف المرافق العامة : المطلب الأول 

  أنواع المرافق العامة: المطلب الثاني 

  عناصر المرافق العامة:  المطلب الثالث 

  

  تعریف المرافق العامة : المطلب الأول 

  :هما و یكتسي معنى المرفق العام في الجزائر معنیین أساسیین 

  كمؤسسة  العمومي المرفق: الفرع الأول 

ة ــــــمؤسسة أو هیئیعرف المرفق العام إستنادا إلى المعیار العضوي على أنه جهاز أو     
أي الجهاز الذي یسیر الشؤون والحاجات العمومیة وقد یدیره المرفق العمومي الذي  )2(عامة

 . )3(تتمثل للتعلیم العالي في الوزارة وكذلك مختلف الجامعات 

 

                                                             
،الجامعیة للنشر و التوزیع 1المحامي سلیم حداد،طة،ترجمة القانون الإداري للمؤسسبویووبر سبیرویل ، دومینیك  -) (1

  .2009،بیروت ،
  .  191، ص  2010، وزیع ، الجزائر دار المجد للنشر والت، 4ط،  الوجیز في القانون الإداريناصر لباد ، -) 2(

  .  116، ص  1995، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  المرفق العام في الجزائرمحمد أمین بوسماح ،  - )3(
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  المرفق العمومي كوظیفة : الفرع الثاني 

ذلك النشاط أو العمل الذي تقوم به  تمثلعیار المادي فإن المرافق العامة مبالإستناد إلى ال    
    .تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة  الأجهزة العمومیة وكذلك أجهزة أخرى خاصة وعامة

ویختلف نشاط المرفق العام عن نشاط المرفق الخاص فالأول تحركه المصلحة العامة أما 
 بالكهرباء والغازلمتعلق ا 01 – 02ومن خلال القانون رقم  .الثانیة فتحركه المصلحة الخاصة 

یهدف هذا القانون إلى تحدید " الأولى  تهماد نص في و الذي 2002فبرایر  5لمؤرخ في او 
القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقل الغاز وتوزیع وتسویقه بواسطة 

یقوم بهذه النشاطات طبقا للقواعد التجاریة أشخاص طبیعیون أو معنویون خاضعون و  .القنوات 
یف المادة الثالثة الفقرة ضوت ."  العموميللقانون العام أو الخاص ویمارسونها في إطار المرفق 

من نفس القانون  72وتنص المادة ." یعد توزیع الكهرباء والغاز نشاطا للمرافق العامة " الأولى 
  )1(" تمنح الدولة الضمانة للمرفق العمومي الإمتیاز في میدان الكهرباء والغاز " 

یجب أن تساهم أهداف المرفق "  232-03من المرسوم التنفیذي  03تنص المادة و    
  . )2 ("العمومي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة دیمومة تقدیم الخدمة العمومیة 

ـــــح مما سبق أن المعیار الذي یستند إلیه فـــویتض    ـــي هـــ ـــال هو المــــذا المجــــ ــــ ـــــعیار المــ ادي ــ
أي طبیعة النشاط مهما كان الشخص الذي یقوم بهذا النشاط سواءا كان شخصا ،أو الوظیفي 

    . ) 3(كان هذا الأخیر یخضع للقانون العام أو الخاصو طبیعیا أو معنویا 

  المرفق " ومن خلال هذین التعریفین یمكننا إعطاء التعریف التالي للمرافق العامة في الجزائر  

  

                                                             
ص ،08ج ر عددطة القنوات ، ــوزیع بواســـــــــهرباء والتــ، المتعلق بالك 2002فبرایر  05المؤرخ في  01 – 02القانون رقم  -) 1(
4 .  
  .  33، الذي یحدد المرافق لصالح الجمیع ، ص  2003یونیو  24المؤرخ في  232 – 03المرسوم التنفیذي ، رقم  -) 2(
 2000، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  )ظام الإداري ــــالن( ون الإداري ـــــالقانعمار عوابدي ،  -) 3(

  .  139، ص 



 ةفق العاماماهیة المر                                              التمهیديالفصل 
 

 
10 

إنتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد آداء  و العمومي في الجزائر هو مشروع یعمل بإطراد
  . )1(" خدمة عامة للجمهور ، مع خضوعه لنظام قانوني معین 

إدارة أو مؤسسة إداریة محددة فمرفق العدالة هو القضاء " وكذلك تعرف المرافق العامة بأنها    
حیث توجد مؤسسة إداریة و ومرفق التعلیم العالي هو الجامعة أو الكلیة حیث یسجل الطالب ، 

  .)2(" یوجد مرفق عام 

  :وتتمیز المرافق العامة بجملة من الخصائص أهمها 

  الهدف:أولا 

المرافق العامة بمهمة معینة وهي تلبیة الحاجات العامة وذلك من أجل تحقیق هدف معین تقوم  
س أساسا لصالح الغیر إذا كانت الوظیفة تمار  "ني شابيیر "ویقول.وهو تحقیق المصلحة العامة 

ذا كانت تمارس أساسا للصالح الذات فإنها تمثل ٕ تبعها فإنها تي للمصلحة التي مرفقا عاما ، وا
  )3(.وظیفة لصالح النفع الخاص تمثل

  الخضوع للرقابة : ثانیا 

وتمارس حق ) تحقیق المصلحة العامة (إنجاز هذه المهمة  ةكیفیفي تمارس الإدارة حق النظر  
  .الرقابة على طریقة إنشاء المرافق 

  لهیئة التي یدیرها المرفق العام ا: ثالثا 

تحقیق المصلحة من أجل السلطة العامة وذلك  بامتیازاتة إدارة مزودلهیئة لیجب أن تكون 
  . العامة 

  

  
                                                             

الجزء الثاني ، دار الهدى للطباعة  ، )النشاط الإداري ، وسائل الإدارة ( مدخل القانون الإداري علاء الدین عشي ، - )1(
  .  9، ص  2010والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

  .  74، ص  2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  )دراسة مقارنة ( شرح القانون الإداري حسین فریجة ،  -) 2(
  . 311، ص  2007،  ر جسور للنشر والتوزیع ، الجزائ،2ط،  الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف ،  - )3(
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  سلطة الوصایة : رابعا 

ین أعضاء مجلس الإدارة بواسطة یذلك عن طریق تع سلطة الوصایة وتمارسالإدارة تملك    
  .)1(خذها أجهزة الإدارة والأعمال التي تقوم بها تمفوض الحكومة إتجاه القرارات التي ت

  أنواع المرافق العامة : المطلب الثاني 

ـــتأخذ الم لا   ــــ ــــ ــــرافق العامة صــــ ــــــورة واحدة بل تتعدد أنواعها تبعا للزاویة التـــــ ــــي ینظر منــــــــ ها ـــ
ــــــإلیها ، فمن حیث طبیعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إداریة ومرافق إقتصو  ــــ ــــ ادیة ـ

ـــویة ، ومن حیث نطــــمتع بالشخصیة المعنتت ومرافق لا ـــاق نشاطها تنقســـ م إلى مرافق قومیة ـ
  .)2(ة ــوأخرى  محلی

وعلیه نجد ،مرافق العامة في الجزائر وهو التقسیم من حیث الموضوع للأما بالنسبة لأهم تقسیم 
 : هناك نوعین أساسیین هما 

  .العمومیة الإداریة المرافق : الفرع الأول 

إن المرافق العمومیة الإداریة هي تلك المرافق التي تعتمد على أساسها نظریات القانون     
ـــالإداري ومجال نش  قمراف:راد والشركات الخاصة ومن أمثلتهااطها یختلف عما یزاوله الأفــــ

أي المرافق التي تستهدف الدفاع لسلامة الدولة من الناحیة  إلخ،...لدفاع ، القضاء ، البولیس ا
الخارجیة وعن أمنها من الناحیة الداخلیة ، وذلك مع ترك الأفراد أحرارا في مزاولة نشاطهم 

تلجأ إلى وسائل القانون  وتمتاز المرافق العامة الإداریة بخضوعها التام للقانون الإداري وهي لا
  . )3(ثناء وبرغبة الإدارة الخالصةالخاص إلا على سبیل الإست

 

 

                                                             
  .  73ریجة حسین ، مرجع سابق ، ص ف -) 1(
، دار  )نشاط الإدارة العامة  –التنظیم الإداري  –طبیعة القانون الإداري ( القانون الإداري مازن لیلو راضي ، - )2(

  .  139، ص  2005المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
  .  930زكریا المصري ، مرجع سابق ، ص  -) 3(
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  )الصناعیة والتجاریة ( المرافق الإقتصادیة : الفرع الثاني 

وهي تلك المرافق التي تقوم على أساس مزاولة نشاط تجاري أو صناعي ومن أمثلة المرافق    
ــــمراف) ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة( العامة الإقتصادیة ــــ ــــ ــق النــ ـــ ــــ ـــــقل بالسكــ ــك الحـــ ـــ دیدي ــ

المؤرخ  11/10رقم  المفهوم في قانون البلدیة المعدلولقد كرس هذا .أو السیارات أو الطائرات 
في أنه یمكن للبلدیات إنشاء مثل هذه المرافق العامة  137حیث نصت المادة  2011في یونیو

  . )1(الإقتصادیة التي تخضع لأحكام القانون العام 

ولقد ظهرت هذه المرافق نتیجة إزدیاد تدخل الدولة في الحیاة العامة والخاصة في المیادین     
الأفراد التي تخضع لأحكام القانون  واهتماماتالقطاع الخاص  تدیرهاالصناعیة والتجاریة والتي 

أو تقدیم الخاص ویتصل نشاط هذا النوع من المرافق إما بإنتاج مواد كمرفق لصناعة الأدویة 
 .) 2(خدمة كمرفق لتورید الكهرباء والغاز

  عناصر المرافق العامة: المطلب الثالث

تتمیز المرفق العام عن المشروعات الخاصة كما یتضح من التعریف الذي قدمناه بعنصرین 
  :أساسین هما

  المصلحة العامة: الفرع الأول

إن إنشاء المرافق یستهدف تحقیق المصلحة العامة أو المنفعة :تعریف المصلحة العامة: أولا
و یقصد بها سد الحاجیات العمومیة أو تقدیم خدمات للمواطنین،و قد تكون هذه .العمومیة 

و تكون معنویة .إلخ... الأخیرة مادیة كتورید الماء و الكهرباء و النقل و المساعدات الإجتماعیة
یر مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للمنفعة العمومیة التي تحققها كتحقیق النفع للجمهور بطریقة غ

و من النتائج المترتبة على تحقیق المصلحة العامة هي مجانیة .مثل مرافق الأمن و الدفاع
المرافق العامة مما لا یستطیع الأفراد القیام به ،أما بالنسبة المرافق الصناعیة و التجاریة 

                                                             
ع ، الجزائر ــــر والتوزیـــ، دار العلوم للنش )اط الإداري ــــــم الإداري ، النشـــالتنظی( ون الإداري ـــالقانمحمد الصغیر بعلي ، -) 1(

  .  2011 – 210 :، ص ص 2004، 
، ص  2010مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ،  ،7ط، )دراسة مقارنة ( القانون الإداري ملیكة الصاروخ ،  -) 2(

340 .  
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حقیقة " فكرةیساند دى تحقیقها للمصلحة العامة و فهناك من فالإشكال یبقى مطروح  حول م
و هناك رأي أخر یساند فكرة أحسن شروط " السعر العادل " و هناك من یساند فكرة" الأسعار

      .)1(الثمن بنسبة للمرتفق

فتعریف النفع العام بصفة عامة بأن یكون عرضه سد حاجات عامة مشتركة وتقدیم خدمات    
سواءا كانت هذه الحاجات والخدمات مادیة كتوفیر المیاه والكهرباء ووسائل المواصلات عامة ، 

بعنصریه الداخلي والخارجي للأفراد من وفیر الأكانت معنویة كت العامة والخدمات الهاتفیة ،أو
  . )2(بمراحله المختلفة

  السلطة العامة : الفرع الثاني 

بالإدارة العامة المركزیة أو اللامركزیة سواءا من حیث ویقصد به إرتباط المرفق العام     
ــــإنش ـــــسیره أو إلغ ائه أوـ ــــامة الوطنیة ترتبط بالسلطـــــائه أو إدارته ، فالمرافق العــــ ــــات الإداریـــ ة ــ
ـــالم دیة والولایة بلال( أما المرافق العامة المحلیة تتبع وحدات الإدارة المركزیة ) الوزارات ( ركزیة ـــ
أحیانا في إدارة ) الأفراد ( وعلى الرغم من مساهمة الأشخاص الخاصة ، وتخضع لوصایتها) 

مة أو عقود االمرافق العامة والتي تكون تحت إشرافها ، كما هو في إلتزام المرافق الع
  . )3(الإمتیاز

العمومي بإمتیازات غبر وجب لقیام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق    
ـــــاصة للنظام القانونـــــــمألوفة في القانون الخاص تلائم الطبیعة الخ ي الذي یحكم المرافق ــ

لغائه وتحدید طبیعة نشــــــــالعمومی ٕ دارته وا ٕ ستعماله لوسائل خـــة من حیث إنشائه وا ٕ اصة ــــــــاطه وا
  .)4(لمباشرة نشاطها 

  

                                                             
  .113، ص 2008، 1،دار الجامعة للنشر و التوزیع، الإسكندریة، ط القانون الإدارياجد راغب الحلو ،م -) 1(
دار الثقافة  ،1ط، )ماهیة القانون الإداري ، التنظیم الإداري ، النشاط الإداري (القانون الإداري هاني علي الطهراوي ،  -) 2(

  . 24، ص  2009،  والتوزیع ، عمان  للنشر
  .  208 - 207:محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص ص - )3(
  .  12علاء الدین عشي ، مرجع سابق ، ص  -) 4(
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  وجود المصلحة العامة  تقررالجهة التي :ثانیا 

ي التي یجب تحقیقها هي السلطات العمومیة الجهة التي تقرر وجود حاجة عامة وبالتإن ال   
هناك حاجة عامة من الواجب تحقیقها  له، تقوم وحدها بتقدیر هي التي ةالأخیر أي أن هذه 

وبالتالي إنشاء مرفق عام أولا ، إن السلطات العمومیة هي التي تقدر أن المصلحة العامة 
شخاص الخاصة من هذا المجال الألتالي تقوم بإزاحة علیها تأمین كامل لمرفق ما ، وباتختصر 

ونظرا لذلك فإن المرافق العامة وذلك لأنها غیر قادرة على ذلك أو خطر علیها كأعمال السیادة 
یخفي الطابع المرن لهذا العنصر نظرا لمرونة فكرة الحاجة  ،ولهذا لا)1(تصبح مذكرة للدولة 

النشاطات " جي أن الحاجة العامة هي یالعامة ذاتها ، حیث یرى الفقیه دالعامة والمصلحة 
على الحكام القیام  نأ .معینة والخدمات التي یقدر الرأي العام في وقت من الأوقات ، وفي دولة

ــرا لأهمیة هــــــبها ، نظ ذه الخدمات للجماعة ولعدم تأدیتها على الوجه الأكمل بدون تدخل ــ
  " . الحاكم 

   المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة:المبحث الثاني 

إن المرافق العامة هي القواعد القانونیة واللائحیة التي تحكم تنظیمه والتي تختلف من مرفق     
كان نوع كل إلى آخر ، وبجانب ذلك توجد بعض المبادئ التي تسري على كافة المرافق أیا 

ــرفق العام أو دفتر الشــالقرار الذي ینشأ الم القانون أو نشاط  دون حاجة إلى نص یقررها ـــ وط ر ـ
ــالذي یحرر عندما ی ــدار عن طــ ــ ها لطبیعة النشاط وكونه یساهم بالضرورة یلریق الإلتزام إذ تمــ

إلى إشباع حاجات عامة وجوهریة في حیاتهم ویترتب على إنقطاع هذه الخدمات حصولها على 
  : ، وهذه المبادئ تتمثل أساسا في ثلاث مطالب هي )2(في حیاتهم الیومیة  اضطرابخلل أو 

  مبدأ إستمراریة المرافق العامة : المطلب الأول 

  . مبدأ قابلیة المرافق العامة للتغیر والتطور : المطلب الثاني 

   .مبدأ المساواة أمام المرافق العامة : المطلب الثالث 

                                                             
  . 208-  207 :، ص صناصر لباد ، مرجع سابق  - )1(
  .  961زكریا المصري ، مرجع سابق ، ص  - )2(
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  مبدأ إستمراریة المرافق العامة: المطلب الأول   

إن مبدأ إستمراریة المرافق العامة نابع من تصور یجعل عمل الدولة والأجهزة التابعة لها     
الإنتظام لا على التقطع والتوقف وبالتالي فإن نشاط المرافق العامة  یقوم على المداولة و

ینبغي أن ینفع لما ینجر عن توقفه من عواقب وخیمة  ضروریة لحیاة المجموعة الوطنیة ولا
كما أن القانون الجزائري لم  ".ستمراریة روح المرافق العامة الإ" حیاة المجتمع كما یقال على 

یجعل هذا المبدأ یقتصر على المرافق العامة الإداریة بل جعله یمتد حتى على المرافق العامة 
ضطراد وعدم  الصناعیة والتجاریة كمؤسسة الكهرباء والغاز التي یلزمها على السیر بإنتظام ٕ وا

  . )1(ذلك قد یسبب إنعكاسات خطیرة  لأنالتوقف 

حیث یكفي أن تتصور مدى الإضطرابات التي تصیب حیاة الأفراد إذا تعرض المرفق لعوائق    
ة بالنسبة تقنیة مثلا تحول دون تحقیق عنصر الإنتفاع وجب أن یعلم المجتمع بذلك وكذلك الحال

ذا توقف أحد ه ،لمؤسسة توزیع المیاه ٕ ــوا ــــ ــذه المرافق ولو لفترة وجیـــ زة فهي مرافق أساسیة لسیر ــ
 یجوز حیاة الأفراد ومن ثم فلا یجوز للموظف أن ینقطع دون سبب عن عمله وكذلك لا

الإضراب حیث تم تحریمه لما له من نتائج وخیمة على سیر العمل ، فالمرافق العامة تترتب 
ٕ  بإنتظامأ سیر المرافق العامة على تطبیق مبد   : )2(طراد عند نتائج هامة هي ضوا

  تحریم الإضراب: أولا 

عملهم في مرفق معین لمدة معینة لحمل  أداءفالإضراب هو توقف بعض الموظفین عن  
الإدارة على تلبیة طلباتهم أو لما له من نتائج خطیرة فأغلبیة الدول تحرمه لضمان دوام سیر 

  .المرافق 

  الاستقالة تنظیم :ثانیا

الموظفین بعدم جواز إنهاء خدمتهم بإرادتهم إلا عن طریق تقدیم طلب  استقالةأي تنظیم  
  . یتضمن ذلك قبل قبوله لما یؤدي إلیه هذا التصرف من تعطیل العمل في المرفق 

                                                             
  .  114-  113 :محمد أمین بوسماح ، مرجع سابق ، ص ص-) 1(
  .337عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  - )2(
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  الموظف الفعلي: ثالثا 

هو ذلك الموظف الذي یمارس وظیفة دون علاقة قانونیة تربطه بها فجمیع تصرفاتهم تكون 
  .  وب الطارئة تعتبر تصرفاتهم قانونیة وسلیمة ر باطلة إلا إنه إستثناءا في الح

  نظریة الظروف الطارئة: رابعا 

التي تقع بعد إبرام العقد وترهق المتعاقد هنا تتحمل الإدارة بعض  الاستثنائیةهي تلك الحوادث 
  .المرفق وعدم توقفه  استمراریةالأعباء على المتعاقد للمحافظة على 

  عدم جواز الحجز على أموال المرافق العامة : خامسا 

یجوز الحجز على أموال المرافق العامة وفاءا لما یتقرر للغیر من دیون في مواجهتها لما  ي لاأ
  . )1(یترتب عنه تعطیل سیر المرفق 

  مبدأ قابلیة المرافق العامة للتغییر والتطویر : المطلب الثاني 

ــــــتسییر المرافق العامة على إشباع الحاجات للأفراد تحقیقتعمل الإدارة من خلال     ا للصالح ـــ
ــاز إدارة هـــــالعام ، وحیث أن تقدیم هذه الخدمات بكفاءة وفاعلیة تتطلب من جه ـــ ــذه المــ رافق ـــ

ــــإلى مواكبة التطورات والتقدم العلمي في مجال الإدارة ، فلی ن تحافظ امة أــــس من المصلحة العـــ
هو ، بل یجب علیها أن تكون متطورة ومتجددة أي البحث على كل  على تنظیمها القانوني كما

ــــــن تطبیقـــــــة ومـــهو جدید في مختلف العلوم والمجالات لتطویر عمل المرافق العام ما ذا ــــات هــ
ي شروط الإنتفاع أوفي ، حق الإدارة في تعدیل القواعد التي تحكم عمل هذا المرفق كما تعدل ف

مقدار الرسوم أو آلیة تقدیم الخدمة فمثلا قد یقوم أحد المرافق بتعدیل شروط تقدیم الخدمة بحیث 
  . )2(تصبح عبر شبكة الإنترنت بدلا من المكاتب والأوراق

  

  
                                                             

  .  14 -13 :سعید نكشاوي ، مرجع سابق ، ص ص -) 1(
شر دار وائل للن ،1ط، )، التنظیم الإداري ، النشاط الإداري  ماهیة القانون الإداري( القانون الإداري ، حمدي قبیلات -) 2(

  .  312، ص  2008، الأردن ، والتوزیع ، الجزء الأول 
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  مبدأ المساواة أمام المرافق العامة : المطلب الثالث 

ي التي تسري دون حاجة نص یقررها ر في القانون الإدایعتبر هذا المبدأ من المبادئ العامة    
ائف العامة ، دفع ظي جمیع المجالات كالتعیین في الو فهو یعني المساواة بین المواطنین ف

الضریبة ، المشاركة في الحیاة السیاسیة ، التعلیم وكذلك أمام القوانین واللوائح بصفة عامة 
لمرافق العامة مهما كان تنوعها دون تمییز في بخدمات ا الانتفاعفالمواطنون یتساوون في 

وبمعنى آخر أن الإدارة تحترم مبدأ المساواة بین  .الخ...، الأصل أو العرف أو الدین الجنس 
المنتفعیین متى تماثلت وتوفرت فیهم شروط الإتنفاع التي حددها القانون أما إذا توفرت شروط 

الخدمات للطائفة الأولى دون الأخرى أو أن یمیز من الأفراد دون غیرهم فإن للمرفق أن یقدم 
اه ـــلاف رسوم مرفق الكهرباء والمیــــائفیین تبعا لإختلاف ظروفهم كإختــــــفي المعاملة بالنسبة للط

  . )1(رىـــبالنسبة لسكان المدینة وسكان الق

                                                             
  . 15ص ،2009،دار النشر و المعرفة،المغرب،1 ط، و القضاء الاداريالقانون الإداري سعید نكشاوي ،  -) 1(



 

الأولل ـــــــــفصـــــــــال  

ــرفق ـــویض المــــتفـ 
ــــامــالعـــ  



تفویض المرفق العام                                                       الفصل الأول        
 

 
19 

   العامفق تفویض المر  : الفصل الأول

إن التسییر العمومي للمرافق العامة عرف بعض الثغرات لكن رغم هذا عمل على          
إیجاد طریقة أكثر مرونة ، بحیث تفرض المنافسة في كافة المجالات وتبحث عن أكثر فعالیة 
في التسییر وبأقل التكالیف مع تحسین نوعیة الخدمة العمومیة التي فرضها زیادة الوعي المدني 

على العالم وزیادة المنظمات الداعیة إلى حقوق  الانفتاحة في إطار لدى المواطنین خاص
لذلك على الدولة أن تتخلى في هذا الإطار . وضرورة الرقي بالخدمة العمومیة المواطنین 

والتي  تي تكتسي طابعا تجاریا وصناعیاال ر بعض المرافق العمومیة خاصة الجدید عن تسیی
یحمله التسییر العمومي من نقائص ویكون التخلي  یمكن أن تكون محلا للمنافسة لتجنب كل ما

حیث یعد  ".تفویض المرفق العمومي " عن تسییر هذه المرافق في إطار قانوني یعرف ب 
حلیة منها، ـــتفویض المرفق العمومي من الأسالیب الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة خاصة الم

    : هي أساسیة لذلك سنعالج في هذا الفصل ثلاث مباحث  .)1(و ملائم لجمیع العقودوه

  . تفویض المرفق العام مفهوم : المبحث الأول 

  شبهه من أسالیب أخرى التمییز بین تفویض المرفق وما ی: ي المبحث الثان

   الرقابة على تنفیذ تفویض المرفق العام: المبحث الثالث 

  

  ماهیة تفویض المرفق العام: المبحث الأول 

وعي المدني ـــكان تفویض المرفق العام یحقق الخدمة العامة وتحسین أدائها في ظل تزاید ال    
و تنازل الدولة عن تسییر هذه المرافق لأشخاص القانون الخاص یفرض علیها السهر على 

  .الذي یحكم إدارة المرافق العامة وهو مبدأ تحقیق المصلحة العامة  ساسياحترام المبدأ الأ

تلاءم مع داخلي أدى إلى خلق نوع جدید من تسییر مرفق یومن خلال هذا الضغط ال    
ع الخاص ضمانها ، وهذا بسبب یستطیع القطا الإختیارات الإیدیولوجیة الجدیدة للدولة ، ولا

                                                             
  . 130- 128 :ص نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -) ( 1
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، لذلك سنتناول في هذا )1( الاجتماعيعلى السلم  حافظةفي الممات هذا المرفق والخدأهمیة 
  : المبحث ثلاث مطالب هي 

  مفهوم تفویض المرفق العام وخصائصه : المطلب الأول 

  أسس تفویض المرفق العام :  المطلب الثاني

  أنواع تفویض المرفق العام: ثالث المطلب ال

  

  مفهوم تفویض المرفق العام وخصائصه : المطلب الأول 

فمن الصعب إیجاد تعریف جامعا مانعا إذ أن له ه طور تم مازال في المرفق العاإن مفهوم     
صور متعددة ولهذا تعددت تعریفاته ، كما أننا نجد أن لتفویض المرفق العام خصائص 

  : فرعین هما  تفویض المرفق العام في مفهوم وم بدراسة، وتبعا لذلك نق)2(تمیزه

  تعریف تفویض المرفق العام : الفرع الأول 

ــالعملیة الت" تعرفه الأستاذة أمال مراد بأنه      ـــــنـح بتخلي أشخاص القاــــــــي تسمـــــ ــــ ام ـــون العـــ
ـــعن الصلاحیات والمهام الضروریة لتسی إستغلاله لأشخاص من القانون  یر مرفق عام وـ

  )3("الخاص 

مثل كل وسیلة من خلالها بأنه ی" فقد عرف تفویض المرفق العام  t . Dalfarأما الأستاذ    
  م إما ـــــتحقیق المرفق العام إلى شخص قانوني آخر ، وهو یت مبدأوهو   عة العامةامتعهد الج

  
                                                             

، منشورات الحلبي الحقوقیة  1، ط  )دراسة مقارنة ( امة ـــــرافق العــــرق خصخصة المــــط مروان محي الدین القطب ، -)  (1
  .  435ص  2009، لبنان ، 

(2 )- Www.Droit.Dz.Com. 
 مازن لیلوراضي ،الوجیز في القانون الإداري ،ص 09:30،07، 2014/03/20.

 
(1)  - Amel  Aouij , Droit  Des  Services  Publics ,  Centre de Recherche Et L’études 
Administratives ,( E.n.a) , Tunis , 1998  , P  129 .  



تفویض المرفق العام                                                       الفصل الأول        
 

 
21 

   )1("تعاقدا أو بصورة منفردة 

العقد الذي یعهد بموجبه شخص من " كما عرف المشرع الفرنسي تفویض المرفق العام بأنه    
المقابل أشخاص القانون العام إلى شخص عام أو خاص إدارة المرفق العام ، بحیث یكون 

 )2(" المالي الذي یحصل علیه

عام وتفویض المرفق العام یقصد به نقل إختصاص سلطة ومسؤولیة الدولة أو أي شخص   
ستغلال مرفق عام لفترة محددة لتحقیق مصلحة عامة ٕ   .)3( للقطاع الخاص وا

  :بأنه  تعریف تفویض المرفق العام ضبط  السابقة یمكنمن خلال التعاریف  و     

شخص من أشخاص القانون العام تسییر مرفق عام بكل  من خلاله یتولىالعقد الذي " 
أرباح وخسائر لشخص آخر بمقابل مالي متعلق مباشرة یحمله التسییر من  مسؤولیاته وبكل ما

بنتائج إستغلال المرفق ویتحمل بذلك كل المنشآت والتجهیزات الضروریة التي تسمح بالإستغلال 
  . )4("الجید والتسییر العادي للمرفق

  خصائص تفویض المرفق العام: الفرع الثاني 

  :وهي ،من خلال هذه التعاریف یمكن إستنتاج الخصائص الأساسیة لتفویض المرفق العام  

 ضرورة وجود مرفق عام یهدف للمنفعة العامة:أولا 

خدمة سواءا كانت هذه الحاجة معنویة كالتعلیم  أداءیحقق إشباع حاجة عامة أو  وهذا ما     
  .)5( التموینیة والثقافة ، أو كانت الخدمة مادیة كتوفیر السلع

                                                             
  ، منشورات حلبي الحقوقیة ،لبنان  1، دراسة مقارنة، طالتفویض في إدارة و إستثمار المرافق العامةولید حیدر جابر، (1)-

    .  59-58 :،ص ص2009،
. 441مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -(2)  

(3 )-   Www. Albaita Lkuwaiti .Word Press. Com.                        
  .10:29في  2014یونیو  16، الاقتصادیة ةفق العاماخصخصة المر سهیل البعمري،  

                                   
  .  130نادیة ظریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (4
  .   276ص ،مرجع سابق قبیلات ، حمدي  -)  (5
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  تفویض المرفق : ثانیا 

هو عقد وكالة توكل من خلاله الإدارة شخصا آخر یتولى إستغلال المرفق العام ، فالإدارة     
بقائها الدور لتي توكله وتفوضه لشخص آخر ، مع تنشئ المرفق العام وتنظمه ، وهي ا

  .الخ...مثل توعیة الخدمة والأسعار الأساسي وهو الرقابة 

  العلاقة بین المفوض والمفوض له : ثالثا 

إلخ ، ...المقابل المالي ، الرقابة التنفیذ ، : فهذا العقد یحدد كافة الشروط وهي علاقة عقدیة ،  
الإلتزامات  یكون إلا في إطار عقد یضمن الحقوق والواجبات و یؤكد أن التفویض لا وهو ما

بها المفوض له بالقواعد الأساسیة التي تحكم  بدقة ، خاصة قیود المرفق والتي یجب أن یلتزم
  .       )1(یین ومبدأ إستمراریة المرفققتفمساواة بین المر یر المرافق العامة ، وهي مبدأ الحسن س

  تعلق هذا التفویض بإستغلال مرفق عام : رابعا 

ــیعتبر إستغلال المرفق كعنصر مع     الإستغلال المرفق ، ویكون هذا تفویض  تفاقیةلإ ةرفـــ
هو بهذه الصفة یملك السلطات ــستعمال المفوض له سلطاته الكاملة في تسییر المرفق ، فبإ

  : )2(التالیة 

  . وجود علاقة مباشرة بین المرتفقین والمستغل للمرفق  -

  .للمفوض له علاقة مباشرة مع الموردین والمقاولین  -

  ) . المالیة والتقنیة ( مخاطر والأرباح یضمن المستغل السیر العادي للمرفق ویتحمل كل ال -

  .توفیر المنشآت والوسائل الضروریة لتسییر المرفق والقیام بكل الأعمال الضروریة لذلك  -

  أطراف التفویض : خامسا 

الدولة ، الجماعات المحلیة ، ( هو شخص معنوي من أشخاص القانون العام  :المفوض / 1
  . أصیل لتسییر المرفق محدد قانونا  اختصاصوله ) المؤسسات العمومیة 

                                                             
  .  131نادیة ظریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  531ملیكة صاروخ ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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 شخصا بصورة طبیعیة أو معنویة  یكون أنیوجد شكل قانوني بل یمكن لا  :المفوض له / 2
عندما یخص التفویض لعام أو الخاص ، فللجمعیات الأولویة أو مؤسسة أو جمعیة من القانون ا

  .  )1(والثقافیة  الاجتماعیةطات االمرافق والنش

   المفوض الإلتزامات المرفق العام تسیر المرفق  خضوع : سادسا 

یجب أن یضمن المفوض له المساواة بین كل المرتفعین ، وضرورة تكیف هذا المرفق مع     
 حتىالتحولات والتغیرات الحاصلة في الساحة العمومیة ، وضمان إستمراریة المرفق ودیمومته 

یحتج به أمام لا ب الأحیان یكرسها العقد ، حتى ولو لم یتضمنها عقد التفویض ، لكن في أغل
  . القضاء 

   ق مباشرة بإستغلال المرفق العام مقابل مالي متعل: سابعا 

ستغلال المرفق العام  یرى الكثیر من الفقهاء أن     ٕ إعتبار كیفیة دفع المقابل المالي لتسیر وا
) المفوض له (هو المعیار المحدد لوجود تفویض المرفق الذي یتحصل علیه صاحب التفویض 

  .) 2(داة من طرفه مرتفقین ، مقابل الخدمة المؤ علي إتاوات من قبل ال

   مدة التفویض: ثامنا 

ة معینة لتفویض المرفق ، لأن مدة العقد في الإجارة أقل یجب أن یحدد عقد التفویض مد    
من مدة العقد في الإمتیاز الذي یحتاج لوقت طویل لكي یستعید رأس المال المستثمر وهامشا 

  . )3(من الربح

   أسس تفویض المرفق العام : لثاني المطلب ا

قابلا لنشاط  موضوع العقد مرفقا عاما و لا یتحقق تفویض المرفق العام إلا في حالة شكل ا   
إذ توجد مجموعة من المرافق السیادیة التي لا یجوز تفویضها ، كما یقتضي أن تقوم  ،للتفویض

ــــــبین صاحب التفویض والسلطة المانحة علاقة تعاقدیة بحیث یخض ـــع المتعـــــــ ــــ ــــــاقد مــ ــــ ع ــــــ

                                                             
  . 53سعید نكاوي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  134نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  6، مرجع سابق ، ص مرجع سابق، سهیل البعمري -)  (3
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إلى الأحكام المنصوص علیها القانوني المحدد من قبل المشرع ظام الإدارة ، بالإضافة إلى الن
وأن یرتبط المقابل المالي  ضوع العقد إستغلال المرفق العامفي العقد ویجب أن یكون مو 

تعرض في هذا المطلب إلى أربعة فروع نوس .الاستغلالللخدمات المؤداة إلى المستفدین بنتائج 
  : هما 

  وجود مرفق عام : الفرع الأول 

یعد تفویض المرفق العام أحد طرق إدارة المرافق العامة وبالتالي یقتضي وجود مرفق عام     
یشكل موضوع عقد التفویض ، وفي حالة لم یشكل النشاط موضوع العقد مرفقا عاما فلا تكون 

من التطور فلم یعد قاصرا بصدد عقد تفویض مرفق عام ، وقد لحق بمفهوم المرفق العام الكثیر 
تدخل تقلیدیا في مفهوم  على المجالات التقلیدیة ، بل شمل العدید من النشاطات التي كانت لا

تقنیة التفویض في مجالات متعددة و بصورة  اعتمادالمرفق العام وقد ساهم هذا التطور في 
  .  )1(واسعة 

  مفهوم المرفق العام : أولا 

النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى " یمكن تعریف المرفق العام بأنه       
مباشرة أو تعهد به الآخرین كالأفراد والأشخاص المعنویة الخاصة ، ولكن تحت إشرافها 

  .  )2(" ومراقبتها وتوجیهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقیق الصالح العام 

  عامة القابلة للتفویض المرافق ال: ثانیا 

وتشكل المرافق العامة یق على عقد تفویض المرفق العام ،إن المرافق قابلة للتفویض تطب     
ذات الطابع الصناعي والتجاري الجزء الأكبر من المرافق العامة موضوع التفویض على إعتبار 

ة من مویل المرافق العامأن الطبیعة الإقتصادیة لهذه المرافق تساهم بصورة كلیة أو جزئیة في ت
 یمكن القول أن كل المرافق العمومیة قابلة للتفویض سواءا و .قبل المستفیدین من خدماته 

                                                             
  .  443مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  . 8مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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ــــــكانت إداری ـــة أو صناعــــ ــــ یة أو تجاریة لكب هناك بعض المرافق المنشأة بسبب طبیعتها ــــ
  :  )1(حددها في مجموعة نقاط وهيالإجتهاد قد  الخاصة أو من طرف المشرع إلا أن الفقه و

یجوز تفویض إدارة المرافق العامة ، نظرا لإرتباطها بسیادة الدولة وجوهر وظائفها كمرفق  لا/ 1
  . الدفاع والعدل والشرطة والتعلیم والصحة 

یجوز تفویض بعض الأنشطة الملحقة بالمرافق العام الذي یتم تفویض فیها مثل إدارة /  2
المطاعم في مرفق التعلیم ولایجوز أن یؤدي إبرام العقد إلى تفویض إدارة أبرمته ولیس بعض 

  . الأنشطة الملحقة به 

ة العامة یجوز تفویض الأنشطة المتعلقة بممارسة الشخص العام لإمتیازات السلط لا/  3
  . كسلطة الضبط مثل الإنتخابات والأحوال الشخصیة 

ستغلالها الدولة أو أحد  ةفق العامایجوز تفویض إدارة المر  لا/  4 ٕ التي تحتكر إدارتها وا
  . أشخاص القانون العام كمرفقي توزیع الغاز والكهرباء 

رادات العامة التي یجوز أن یكون موضوع عقد تفویض المرفق العام تحصیل جبایة الإی لا/  5
  . )2(یكون لها طابع الضریبي 

  وجود علاقة تعاقدیة : ع الثاني الفر 

  أطراف عقد التفویض : أولا 

یبرم عقد التفویض عادة بین شخص عام هو مانح التفویض وشخص خاص هو صاحب      
  .التفویض ویكون على شكل الشركة التجاریة أو الشركة المختلطة أو الجمعیة 

یمكن أن یكون صاحب التفویض شخصا عاما كأن یكون مؤسسة عامة :صاحب التفویض /  1
ستغلال مرفق عام والمثال على ذلك عقد الإمتیاز ٕ الذي كان مبرما بین  یفوض إلیها إدارة وا

  .موضوع العقد تشغیل مرفق الكهرباء  تكانالتي كانت مؤسسة عامة ، والدولة و كهرباء شركة 

                                                             
  .  95، ص  2010، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  القانون الإداري الخاصسرحان ألبرت ،  -)  (1
  . 225ص ، 2012،،الجزائرجسور النشر و التوزیع  ،1،ط شرح قانون البلدیة،  عمار بوضیاف  -)  (2
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یقتضي أن یكون مانح التفویض شخصا عاما سواءا كان الدولة أو أحد  :مانح التفویض/ 2
الأشخاص العامة المحلیة أو المرفقیة ، وفي حالة كان مانح التفویض شخصا خاصا فلا یكون 
عقد تفویض مرفق عام إلا أنه یستثني من ذلك العقد المبرم بین شخصین من أشخاص القانون 

  . )1( تحت إشرافه وتوجیههالخاص لحساب وبإسم الشخص العام و 

  طبیعة العلاقة : ثانیا 

إن العلاقة القائمة بین صاحب التفویض والسلطة المانحة هي علاقة تعاقدیة وبالتالي     
یخضع طرفا العقد إلى بنود الأحكام المدرجة في العقد ، وقد یشكل عقد تفویض المرفق العام 

مانح التفویض وموضوعه تنفیذ مرفق عام عقدا إداریا ،لأن أحد أطرافه شخص عام هو 
دة بدافع تحقیق ویتضمن إمتیازات السلطة العامة كحق الدولة بإنهاء العقد بإرادتها المنفر 

  .المصلحة العامة 

  إستغلال مرفق عام : الفرع الثالث 

ــلال مـــــــإن إستغ     ـــ ـــزوید الإدارة بوســــــرفق عام هو صفقة تهدف إلى تــ ــــ ـــــائل المرفق العـ ام ــ
دون أن یتدخل شریك الإدارة في الإستغلاله وسیره ، وبالرغم من أن صفقات الأشغال العمومیة 

ستغلال( یكون موضوعها ٕ وبذلك تستهدف الصفقة إستغلال المرفق لكننا نقول أن ) بناء وا
مرفق بطریقة فإستغلال ال .سیة للصفقة بل هو كمهمة ثانویة الإستغلال لیس المهمة الرئی

ستعمال الوسائل الموفرة من طرف شریك الإدارة وال ٕ علاقة مباشرة من طرف المفوض له وا
  . )2(هي التي تمیز تفویض المرفقالمباشرة مع المرتفقیین ، 

ستغلاله ، ویقتضي علیه أن یتحمل مخاطر     ٕ ویتولى صاحب التفویض تشغیل المرفق العام وا
ذ إقتصر دور صاحب  ٕ التفویض على إدارة المرفق دون تحمل مخاطر التشغیل التشغیل وا

بصورة كلیة أو جزئیة ، فلا یكون بصدد عقد تفویض مرفق عام ، كأن یتولى الشخص الخاص 
إدارة المرفق العام لقاء بدل محدد دون أن یتحمل مخاطرة إستغلال المرفق كالعقود المبرمة مع 

ة الكهربائیة في محدد لتشغیل معامل إنتاج الطاق الهیئات الخاصة للقیام بمهام محددة لقاء أجر
                                                             

  .  448مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  138في ، مرجع سابق ، ص ینادیة ظر  -)  (2
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ستغلال المرفق العام تویتر  .مرفق الكهرباء ٕ ب على ضرورة قیام صاحب التفویض بإدارة وا
  : مجموعة من النتائج أهمها 

یقتضي أن تعطي إتفاقیة التفویض صاحب التفویض الحق في تحدید القواعد والأنظمة / 1
  .عام    الداخلیة التي تخضع لها مرفق

یجب على صاحب التفویض إستخدام الإجراء والعاملین من أجل تأمین الأعمال المتعلقة / 2
  . بالتشغیل ، ویقوم مع هؤلاء العاملین علاقة تعاقدیة تخضع لأحكام القانون الخاص 

تقوم علاقة تعاقدیة بین صاحب التفویض من ناحیة والمستفیدین من خدمات المرفق العام / 3
  .ة أخرى ، وتخضع هذه العلاقة لأحكام القانون الخاص من ناحی

یقتضي أن یمنح صاحب التفویض بعض إمتیازات السلطة العامة التي یقتضیها حسن تنفیذ / 4
  . المرفق العام 

یجب على صاحب التفویض تأمین الأموال اللازمة لتشغیل المرفق العام ، وهذه الأموال / 5
  . )1( عند الإنتهاء من تنفیذ العقد یقتضي إعادتها إلى الشخص العام

  إرتباط المقابل المالي بنتائج الإستغلال : الفرع الرابع 

یشكل إرتباط المقابل المالي بنتائج الإستثمار معیارا للتمییز بین عقد التفویض المرفق العام     
ثمنا احب التفویض والصفقات العامة في حالة شكل المقابل المالي الذي یحصل علیه ص

دون أن یتحمل صاحب التفویض أیة مخاطرة ، فنكون بصدد صفقة عامة  للخدمات المؤداة
أكد علیه القضاء الإداري الفرنسي الذي إعتبر في أحد  ولیس عقد تفویض مرفق عاما وهذا ما

جمعیة إستغلال مركز للترقیة بحیث یقوم الشخص العام بإعطاء الجمعیة مقابلا مالیا للخدمات 
 دون أن یتحمل أیة مخاطر مالیة یشكل ثمنا للخدمات المؤداة ویعني ذلك أن العقد لا المؤداة

نما هو صفقة عامة  ٕ   .)2(یمكن إعتباره تفویض تفویض مرفق وا

                                                             
  .  449مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  451، ص المرجع نفسه -)  (2
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ویتم دفع المقابل في الصفقة عن طریق سعر تحدده الإدارة بعد تقدیم العروض من طرف      
المشاركین ویكون هذا السعر محددا في العقد وتدفعه الإدارة ولیس له علاقة بمردودیة إستغلال 

  .  )1(المرفق 

اشرة بتسییر أما تفویض المرفق فإن المقابل المالي له علاقة بنتیجة الإستغلال وله علاقة مب    
ضرورة تعلق المقابل المالي "  Claudie Boteauإستغلال المرفق ، كما یقول الأستاذ  و

في أغلب الأحیان هي إتاوات من طرف المرتفقین " غیر المتحصل علیه بإستغلال المرفق لا
  .  )2("مقابل الخدمة 

   أنواع تفویض المرفق العام: المطلب الثالث 

ـــالإداریة بتسییر المتتعدد العقود     ــــ ـــدم إستقرار مفهــــــرافق العمومیة ، لكن عـــ ــــ ــــ ــوم هـ ذا ــ
ــالم ــ جانب المرافق  یسمى بالمرافق العامة الصناعیة والتجاریة إلى لاسیما بعد ظهور ما-رفق ، ـــ

مع تطبیق واسع أدى إلى بروز دور القطاع الخاص في إدارة هذه المرافق  -العامة الإداریة 
للقانون الخاص كمظهر من مظاهر تعدد وتنوع الوسائل إدارة المرافق العامة ، حیث تتعدد هذه 

ــــالأخ ــــ ـــــیرة بین الأســـــ ــــ ــــ ــــ ـــالیب الحدیثة مثـ ــــ ــــ ل الإمتیاز ، التسییر ، الإیجار ، الإدارة الغیر ـــ
  : فروع أهمها دراسة أنواعه من خلال ثلاث لمطلب ، وسنحاول في هذا ا)3( مباشرة

  ارة المرفق العام إج:الفرع الأول

مرافق القطاع العام لمستثمرین من الخواص بموجب إمتیاز تمنحه الجهة  تأجیر إن    
المختصة من العقود الشائعة والمعروفة ، ویعتبر البلدیات أكثر الجهات الإداریة إستخداما لعقود 
الإیجار ، حیث یمكن إعتبار إیجار المرافق العامة أحد النماذج الأساسیة لخصخصة طرق 

، وهو من العقود التي تتوفر فیها معاییر تفویض المرافق بشكل مطلق تسییر المرافق المحلیة 
   . وهو أحد الصیغ القانونیة لعقد الإمتیاز 

                                                             
  .  81، ص  2005، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، 1 ط،  العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  -)  (1

  .  137نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الإداري في الجزائر النظام القانوني لعقد الإمتیازنعیمة أكلي ، -)  (3

  .  9ص ، 2013، ) منشورةغیر (تیزي وزو العقود،جامعة مولود معمري،
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 تعریف إجارة المرفق العام : أولا 

) المستأجر ( صا أخر شخ) المؤخر (ف بموجبه شخص عمومي عقد یكل" والإیجار هو    
یر ینشأت والأجهزة ، ویقوم المستأجر بتسبإستغلال مرفق عمومي لمدة معینة مع تقدیم الم

ستغلال المرفق مستخدما عماله وأمواله ویتقاضي مقابل مالیا یحدده العقد ویدفعه المنتفعون  ٕ وا
مقابل الخدمة التي یقدمها ، وقد یدفع المستأجر مقابلا مالیا للشخص  إتاواتعن طریق 

  .)1("العمومي لإسترجاع مصاریف إنشاء المرفق العام

هو عقد بمقتضاه تفویض هیئة عمومیة لشخص أخر قد "   g .boiteauویعرفه الأستاذ    
یكون عاما أو خاصا إستغلال مرفق عام مع إستبعاد قیام المستأجر بإستثمارات ،ویتم دفع 

  . )2(" المقابل المالي عن طریق إتاوات یدفعها المرتفقون ، متعلقة مباشرة بإستغلال المرفق

   لمستأجر الذي یقوم بتحصیل مقابل من المنتفعینتمییز ا: ثانیا 

  :ویتكون من ناحیتین هما 

إن كانت الإدارة العامة المحلیة تتولى مهام : من حیث المسؤولیة إحداث و تأسیس المرفق/1
نشاء المباني ا ٕ دوات والآلات اللازمة لمخصصة له وتزویده بالوحدات والأإحداث المرفق وا

ویتولى المستأجر مهام إستغلال وتقدیم الخدمة فقط ، إن الملتزم في للإستغلال والتسییر ، 
ستغلال المرفق على نفقته  ٕ نشاء وا ٕ عقود الإمتیاز یتولى من حیث المبدأ إحداث وتأسیس وا
الخاصة فأساس التمییز بین العقد الإیجاري وعقد الإمتیاز ، یمكن في أن موضوع الإیجار لیس 

یعني أن المستأجر  تنفیذ إنشاءات تتطلب إستثمارات هامة ، وهذا لاإلزاما للمتعاقد مع الإدارة ب
یتحمل الجزء الأكبر من الأعباء المالیة  یتحمل أیة إستثمارات إنما یعني أنه لا للمرفق العام لا

  .والإستثمارات اللازمة لإنشاء المرفق وتشغیله كما هو في الإمتیاز 

تلف إمتیاز المرافق العامة عم عقد الإیجار یخ :منح المقابل النقدي من حیث أسلوب / 2
بأسلوب منح المكافأة المالیة وتقاضي  المبالغ النقدیة فإذا كان المستأجر في عقود الإیجار یقوم 

                                                             
  .  156 – 155 :نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص ص -)  (1
للنشر  خلدونیة ، دار ال1 ط،  )الإداري،النشاط الإداريالتنظیم (الإداریةو المؤسسات  الإداريانون الق،  طاهري حسین -)  (2

  . 31، ص  2007،  الجزائرع ، والتوزی
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بإستغلال المرفق العام منح مبلغ نقدي إجمالي یدفعه للشخص المعنوي ، الذي تعاقد معه فإن 
رفق على نفقته الخاصة ، یمنح مبلغ نقدي یتقاضاه من الملتزم في عقود الإمتیاز یتولى إدارة الم

  .  )1(المنتفعین من خدمات المرفق 

  الإدارة غیر المباشرة : نيالفرع الثا

یمثل أسلوب الإدارة غیر المباشرة بقیام الجماعة العامة في تمویل منشآت المرفق التي تعهد     
القانون الخاص لحسابها ، مقابل مهمة إستغلاله وصیانته إلى شخص طبیعي أو معنوي من 

  .عائدات غیر محققة من قبل المنتفعین 

  تعریف الإدارة غیر المباشرة : أولا 

الإدارة غیر المباشرة هو الذي یعهد الإدارة بمقتضى هذا الأسلوب لفرد أو شركة بتسییر     
أو في طوع ، أما في صورة مبلغ ثابت مق المرفق العام الإقتصادي مقابل عوض من الإدارة ،

ن تحتفظ  الجهة الإداریة العام ، على أالمشروع أو إیرادات صورة نسبة معینة من أرباح  
  )2(.ال اللازمة لإعداده وتتحمل كافة مخاطر إستغلاله لأمو بملكیة المرفق العام ، وتقدم ا

المرفق ي أنشأت ــــالت( هو العقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومیة " ویعرف بأنه    
تسییر وصیانة مرفق عام لشخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص یتولى التسییر ) العام 
ـــلحس یتحصل على المقابل المالي من إتاوات  اب الجماعة العمومیة المفوضة ، ولاـ

ــــــال ــــ ــــ فق ، مرتفقین ، بل بأجر محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق في الإستغلال المر ــ
  . )3(بالإضافة إلى علاوة الإنتاجیة وجزء من الأرباح 

الطریقة من طرق تسییر المرفق العمومي یضمن فیه المسیر إستغلال  وكذلك یعرفه بأنه     
المرفق یكون له علاقة مباشرة بالمرتفقین ، ینفذ العملیات لحساب الهیئة المفوضة ویحصل 

                                                             
  .  156ص  نادیة ضریفي ، مرجع سابق، -)  (1
  .  330حمدي القبیلات ، المرجع السابق ، ص -)  (2
  . 157، ص  سابقنادیة ضریفي ، مرجع  -)  (3
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قى المقابل المالي من الهیئة العمومیة وهو أجر یدخل في لحسابها الإیرادات وینفذ النفقات ویتل
  . )1(أعباء الهیئة ویكون إذن مرتبط بإستغلال المرفق

  بین الإدارة غیر المباشرة و عقد الالتزام أوجه التشابه :  ثانیا

تشابه الإدارة غیر المباشرة مع عقد الإلتزام في أن فردا عادیا أو شركة خاصة هو الذي وت   
ستغلاله،م یقو  ٕ كما یتشابه أیضا في أن العمال اللازمین لإدارة المشروع  بإدارة المرفق العام وا

  .إستغلال المرفق لیسو موظفین عمومیین على الرغم من مساهمتهم في إدارة و

  بین الإدارة غیر المباشرة و عقد الالتزام لافتخالإأوجه :  ثالثا 

الإلتزام هو الذي یقدم رأس المال اللازمة لإعداد یختلفان في أن الملتزم في عقد  لكنهما   
یقوم بإعداد  یقدم رأس المال ولا المرفق وتشغیله ، أما في الإدارة غیر مباشرة فالمستغل لا

ویختلفان أیضا من حیث إقتضاء المقابل  .الإستغلال  المرفق إنما  یقوم فقط بمهمة الإدارة و
لإدارة المرفق ، فالملتزم یحصل على المقابل المالي لإدارة المرفق من منتفعي هذا  المالي

المرفق مباشرة في حین أن المستغل في الإدارة غیر المباشرة یحصل على المقابل المالي من 
ومن خلال هذه التعاریف یمكن .)2(المرفق  لاستغلالالإدارة محسوب على أساس النتائج المالیة 

  : لخصائص التالیة لهذا النوع إستخلاص ا

 . الإستغلال یكون لحساب الهیئة المفوضة  -

المرفق  الهیئة العمومیة هي المكلفة بأشغال البناء والصیانة والتجهیزات الضروریة لسیر -
 . العام 

 . واسعة للإدارة  صلاحیاتإستقلالیة محدودة للمسیر وبالمقابل  -

المقابل المالي الذي یتحصل علیه المسیر مرتبط بالإستغلال بنسبة مئویة من رقم  -
  )3( مرتبط بأرباح وخسائر الأعمال بالإضافة إلى علاوات إنتاجیة وبذلك فهذا المقابل 

                                                             
  . 158، ص سابقنادیة ضریفي ، مرجع -)  (1

  .102،ص2004،منشورات جامعة،دمشق،1،طالمدخل إلى القانون الإداريعبد االله طلبة و آخرون، - (2)
،منشورات الحلبي 1،ط ي الجدیدـقد الإداري الدولــــــــــادي و العــــــــام الاقتصـــــــون العــــالقان، إسماعیلمحمد عبد المجید   - (3)

  .120،ص2010،الحقوقیة،لبنان 
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  عقد التسییر:  الفرع الثالث

إن تسییر المرافق العامة ، تعني تقدیم خدمات المباشرة للمجتمع ، وأن تتولى الإدارة سواءا     
كانت الإدارة مركزیة كالوزارات أو الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة كالبلدیات التي تقوم بالنشاط 

  . بنفسها ولحسابها 

  تعریف عقد التسییر : أولا 

/  الخواص( یفوض شخص من القانون العام للغیر " عقد التسییر بأن تعریف ویتم       
مرفق عام فقط لحساب الجماعة العمومیة بمقابل مالي  تسییر) شخصا طبیعیا أو معنویا 

  . )1("جزافي ، فهو یضمن التسییر الیومي والعادي للمرفق بكل عناصره 

ضمان سیر التسییر هو عقد مبرم بین هیئة عمومیة وشخص من القانون الخاص ، هدفه      
یتحمل أرباح  التجهیز ، بل هو مجرد مسیر بسیط للمرفق لا و المرفق وعدم تحمل أعباء البناء

وهناك من یعتبر أن عقد التسییر لیس تفویض للمرفق العام ،  )2(وخسائر تسییر المرفق العام 
المرفق جزافي لیس له إرتباط بإستغلال ( بالنظر إلى المقابل المالي الذي یتقاضاه المسیر 

المسیر یسیر المرفق لحساب الجماعة العمومیة ویضمن  ) .یتحمل خسائر وأرباح التسییر ولا
اطر التسییر التقنیة والمالیة ـــالسیر العادي للمرفق العام والجماعة العمومیة هي التي تتحمل مخ

جزافي محدد مسبقا و مبلغ ــــط بالإستغلال وكیفیة التسییر بل هـ، وحتى المقابل المالي غیر مرتب
  . )3( في العقد

 النتائج المترتبة على عقد التسییر : ثانیا 

موظفو المرافق العمومیة هم موظفون عمومیون یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة / 1
  والتزاماتمن حقوق 

العام في  ملاكا عمومیة تخضع لأحكام الدومینتعتبر كل أملاك المرفق العام أ/ 2
  . التنازل 

                                                             
  .  457مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  172ولید حید جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  159نادیة ظریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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  . تسري على أعمالها وتصرفاتها المسؤولیة الإداریة / 3
  . العقود التي تبرمها عقود إداریة / 4
تعتمد في تمویلها على المیزانیة العامة للدولة أو على میزانیة الجماعة المحلیة / 5

  .بطریقة مباشرة حسب الإطار الإداري 
المفتشیة العامة ( العمومیة تخضع لقواعد المحاسبة العامة وللرقابة على المالیة / 6

  ) .للمالیة
  .  )1() تنظیمیة أو فردیة ( القرارات التي تصدرها قرارات إداریة / 7

إن عجز الأشخاص العامة قي تسییر كل المرافق العامة بطریقة مباشرة أدى إلى ظهور    
 ما وهوإستغلاله  یتولى تسییره و) عام أو خاص ( ضرورة تفویض هذا المرفق لشخص آخر 

  . ) 2(یسمى تفویض المرفق العام

یتشابهه من الأسالیب  ماكتفویض المرفق العام بین تمییز ال: المبحث الثاني 
  الأخرى 

إن عقد تفویض المرفق العام هو ذلك العقد الذي یفوض بموجبه شخص تابع للقانون       
مهمة تسییر مرفق عام بكل مسؤولیاته وبكل ما ) المفوض له (لشخص آخر ) المفوض ( العام 

یحمله التسییر من أرباح وخسائر ، ویتحمل بذلك  عبئ كل المنشآت والتجهیزات الضروریة 
لجید للتسییر العادي للمرفق ویتلقى مقابله المالي المرتبط أساسا بنتائج التي تسمح بالإستغلال ا

الإستغلال وقد یجمع كافة العقود التي تتضمن تفویض التسییر ، وقد تظهر فیها تمییز الدولة 
وهیمنتها على المرفق العام من جمیع نواحیه مثل المؤسسة العمومیة ، الإدارة المباشرة والإمتیاز 

العمومیة ، نظرا لأهمیة  هیأتهالدولة على أن تكون إدارة تلك المرافق بواسطة ولقد حرصت ا
رتباطها بمصالح الجمهور أنشطة تلك الم ٕ  كما إشترطت الدولة مع الخواص في إدارتها .رافق وا

                                                             
  .  50، ص  2007ربي ، القاهرة ، ــــــــ، دار الفكر الع 6، ط  ون الإداريـــــــمبادئ القان، سلیمان محمد الطماوي  -)  (1
  .52،ص المرجع نفسه -)  (2
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التي تسمى شركة الإقتصاد المختلط ، وقد تقوم على التعاون المشترك مابین الدولة والخواص 
جتماعیة  بالانتشاردارة ، وهي تعرف في التمویل والإ ٕ   .  )1(الذي تحققه تنمیة إقتصادیة وا

  : وسنتناول في هذا المبحث إلى مطلبین هما 

من المفاهیم المعتمدة في القانون  ن غیرهتمییز تفویض المرفق العام ع: ول المطلب الأ
   الإداري

  الأخرى الإدارةتمییز تفویض المرفق العام عن طرق : المطلب الثاني 
     

من المفاهیم المعتمدة في القانون  مرفق العام عین غیرهتمییز تفویض ال: : المطلب الأول 
   الإداري

إن التفویض في القانون العام هو عمل منفرد من جانب الجماعات العامة الذي یشكل      
إطارا قانونیا للعقود التي تتولى إدارة المرافق العامة الإقتصادیة من قبل أشخاص القانون 
الخاص وقد یتولى الإدارة المرافق العامة إستقلالا مالیا التابعة للدولة من الناحیة الإداریة لأن 

یض المرفق العام یخضع للنظام القانوني إذ لایوجد نظام قانوني موحد تخضع له جمیع تفو 
صور تفویض المرفق العام ، كما أن الرقابة التي تخضع لها عقود التفویض مازالت محددة 

، وسنتعرض في هذا المطلب إلى )2(وغیر شاملة وتحتاج إلى تنظیم قانوني من أجل تفعیلها 
  : أربعة فروع هما 

    تفویض المرفق العام والسلطة الإداریة تمییز :الفرع الأول 

یقصد بالتفویض في السلطة الإداریة نقل الرئیس الإختصاصي لجانب من إختصاصه إلى      
بعض مرؤوسیه یمارسوها دون الرجوع إلیه ومع بقاء المسؤولیة عن هذه الإختصاصات أمام 

  . الرئاسات العلیا

  

                                                             
  .  160نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  15عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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  والسلطة الإداریة المرفق العام تفویض أوجه التشابه بین : أولا 

یشترك تفویض المرفق العام مع التفویض في السلطة الإداریة في نقل الإختصاص من     
  .جهة إلى أخرى 

  والسلطة الإداریة  المرفق العام تفویضأوجه الإختلاف بین : ثانیا 

فوض ـــــیشمل كل إختصاصات الم بحیث لایكون إلا جزئیا  التفویض في السلطة لا/ 1
، فلا یكون صحیحا إلا إذا إنصب على جانب من هذه الإختصاصات فقط أما تفویض 

إستغلال المرفق العام  المرفق العام یشمل جمیع المهام والأعمال التي یقتضیها الإدارة و
  . )1(فهو لیس محصورا بمهمة أو عمل دون غیره 

سلطة الإداریة تفویض المسؤولیة لأن التفویض یقتصر على یجوز في تفویض ال لا/ 2
السلطة فقط دون المسؤولیة أي أن الرئیس الإداري یقوم بتفویض جزء من سلطاته بصفة 
مؤقتة مع بقاء مسؤولیته الكاملة عن هذه السلطات أما في ظل تفویض المرفق العام فإن 

ولیس على مسؤولیة  ولیتهصاحب التفویض یتولى إستغلال المرفق على نفقته ومسؤ 
إلا أنه یبقى للشخص العام الحق في الإشراف والرقابة على كیفیة إدارة .مانح التفویض 

  .وتشغیل المرفق العام 
لا یجوز في تفویض السلطة تفویض السلطات المفوضة ، فلا یجوز للمرؤوس / 3

من هم أدنى  ىإلالمفوض إلیه أن یقوم بتفویض السلطات التي إنتقلت إلیه من رئیسه 
منه في السلم الوظیفي أما في تفویض المرفق العام فإن التنازل الكلي أو الجزئي عن 
العقد إلى شخص ثالث جائز شرط الموافقة المسبقة من قبل مانح التفویض وضمن 

  . المحددة في الأنظمة والقوانین النافذة وبنود العقد  والضوابطالشروط 
یجوز في تفویض السلطة الإداریة تعدیل السلطات المفوضة أو إستردادها فیحق / 4

  . للرئیس الذي فوض الصلاحیات أن یقوم بتعدیل نطاق التفویض كما یحق له الإلغاء
أما في تفویض المرفق العام فإن تعدیل عقد التفویض ممكن أیضا إلا أنه یقتضي أن 

ون أن یؤدي إلى تغییر جوهري في موضوع بكون بهدف تحقیق المصلحة العامة ود
العقد أو طبیعته ودون أن یحدث إختلال كبیر في إقتصادیات العقد ، كما أن إلغاء 

                                                             
  . 253ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
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یكون إلا بناءا على خطأ جسیم من قبل  تفویض المرفق العام من قبل السلطة المانحة لا
  .  )1(صاحب التفویض أو بناءا على دافع تحقیق المصلحة العامة

  تفویض المرفق العام والوكالة  تمییز :ثاني الفرع ال

إلى الوكیل القیام  لعقد بمقتضاه یفوض الموك" بأنها  حیدر جابر الوكالةولید عرف الدكتور 
بقضیة  أو بعدة قضایا أو بإهتمام عمل أو فعل أو جملة من أعمال أو أفعال ویشترط فبول 

  .  )2("یستفاد من قبل الوكیل بها الوكیل ویجوز أن یكون قبول الوكالة ضمنیا وأن 

أصبحت فكرة الوكالة في العقد الإداري معروفة إلا أنها لم تحظى بإهتمام كبیر من قبل الفقهاء 
  .الذي یفسر على أنها تأخذ صراحة أو ضمنا بفكرة الوكالة 

  والوكالة المرفق العام تفویض أوجه التشابه بین : أولا 

تتفق تفویض المرفق العام والوكالة في العقد الإداري عندما یتعاقد أحد أشخاص القانون الخاص 
بإسم ولحساب الشخص العام ، فهذه الوكالة سواءا كانت صریحة أو ضمنیة تضفي على العقد 

ن أبرم بین شخصین من أشخاص القانون الخاص  ٕ   . الطابع الإداري وا

 .والوكالة المرفق العام یض تفو أوجه الإختلاف بین : ثانیا 

   :تختلف فكرة الوكالة في القانون الإداري عن فكرة التفویض وأهم هذه الإختلافات 

نما یمكن أن یمتد إلى  موضوعأن /1 ٕ الوكالة لیس محصورا بإدارة و إستغلال المرافق العامة ، وا
إستغلال  مهام أخرى كالأشغال العامة في حین یحصر عقد تفویض المرفق العام بإدارة و

العامة والتي تعد مرافق كما أن التفویض محصور في مجموعة من المرافق . المرافق العامة 
، أما الوكالة فیجوز أن تتعلق بموضوع یتصل بمرافق سیادیة غیر قابلة لة للتفویض عامة قاب

  . للتفویض كمرفق الشرطة أو التعلیم أو الصحة 

                                                             
  468حي الدین القطب ، مرجع سابق صمروان م -)  (1
  .  374ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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یتحمل الشخص العام المسؤولیة الكاملة عن الأعمال التي یقوم بها الوكیل ، كما یتحمل / 2
یض فإن صاحب التفویض أما تقنیة التفو المطلوبة منه،جمیع النفقات اللازمة لقیامه بالمهام 
  . )1(إستغلاله على نفقته ومسؤولیته  یتحمل مسؤولیة تشغیل المرفق العام و

یمكن للشخص العام إنهاء عقد الوكالة في أي وقت یراه مناسبا وفقا لأحكام الوكالة / 3
المنصوص علیها في القانون المدني ، أما في تفویض المرفق العام فلا یحق لمانح التفویض 
إنهاء العقد بإرادته المنفردة إلا تحقیقا للمصلحة العامة أو عند إرتكاب صاحب التفویض لخطأ 

  . في حالة حدوث قوة قاهرة تؤدي إلى إستحالة تنفیذ العقد بصورة نهائیة جسیم أو 

یتقاضى الوكیل المقابل المالي في صورة ثمن محدد یدفعه إلیها الشخص العام الذي وكله /4
،أما في ظل تقنیة التفویض فإن المقابل المالي یجب أن یرتبط بصورة جوهریة بنتائج استغلال 

  .)2(الشخص العام أو المستفدین من خدمات المرفق العام المرفق سواء كان مصدره

  تفویض المرفق العام و الصفقة العامة تمییز :الفرع الثالث

ذا  ضروریةإن هذه التفرقة      ٕ جدا لمعرفة النظام القانوني المطبق على كل نوع من العقود وا
قانون واحد یحكمه بل  إلا أن تفویض المرفق لا یوجد كان للصفقات العمومیة قانون خاص بها،

  .هي قوانین متناثرة 

  تعریف الصفقة العامة:أولا 

وسیلة تستهدف حمایة المصالح " نها ولید حید جابر الصفقة العامة بأ لقد عرف الدكتور    
من ـــالمالیة للجماعة العامة من خلالها تتعاقد الأخیرة من المرشح الذي یقدم عروضا تتض

ـــأفضل الش ــار وهروط والأسعــ ن المنافسة المرتكز على مبدأ العلانیة ــذه الوسیلة تفترض نظام مـــ
  . )3(" المسبقة 

                                                             
  .  148نادیة ظریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  468مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص -)  (2
  .  375ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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إن الصفقة العامة تبرم غالبا مع أحد أشخاص القانون الخاص بهدف تأمین اللوازم والمواد    
عداد الدراسات والقیام بالأشغال التي تحتاج إلیها الدولة مقابل ثمن  ٕ محدد في وتقدیم الخدمات وا

دفتر الشروط یؤدي إلى التقاعد مع الإدارة من قبل الشخص العام،أما التفویض فإنه یتضمن 
إستغلال مرفق عام من قبل شخص أخر مقابل حصوله على مقابل مالي یرتبط بصورة جوهریة 

  .)1(بنتائج الإستغلال

  والصفقة العامة المرفق العام تفویض بین  أوجه التشابه: ثانیا 

التعاقد  إلىالصفقات العامة مع تفویض المرفق العام في الطبیعة التعاقدیة ، و قد یؤدي  تتفق 
  )2(من قبل الشخص الخاص الإدارةمع 

  والصفقة العامة المرفق العام تفویض أوجه الإختلاف بین : ثالثا 

إن موضوع عقد التفویض هو إستغلال مرفق عام ، ولا یوجد عقد  تفویض إن لم یكن  -1
نشاطا یشكل مرفقا عاما ، أما الصفقات العامة فإن موضوع الصفقة هو تأمین  موضوعه

لمبادئ العامة للصفقات العامة تسمح لأشغال التي تحتاجها الدولة ، وااللوازم والخدمات وا
خدمات للمرفق  للمتعاقد مع الإدارة بأن یتولى تنفیذ جزء من مرفق عام ، أي القیام بمهام أو

 . )3(إستغلال المرفق برمته  دارة ودون أن تبلغ حد إ

یرتبط المقابل المالي في عقد التفویض بصورة جوهریة بنتائج الإستغلال سواءا كان مصدره   -2
أما في الصفقات العامة فإن المقابل  ستفیدین من خدمات المرفق العام ،الشخص العام أو الم

دمات أو اللوازم أو الأشغال المالي الذي یحصل علیه المتعاقد مع الإدارة یشكل ثمنا للخ
علاقة له بنتائج إستغلال المرفق العام الذي یرتبط به الخدمات أو اللوازم أو  المنجزة ،ولا

  . )4(الأشغال المنجزة 

  

                                                             
  .  469مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1

  .83محمد الصغیر بعلي ،مرجع سابق ،ص – )2(
  .  470مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -) ( 3
   .192، ص  2000،  دار النهضة العربیة ، القاهرة ،1ط،  الوجیز في القانون الإداريعبد الفتاح أبو اللیل ،  -) ( 4
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  عقد التفویض والتأهیل  تمییز: الفرع الرابع 

یشكل العقد الوسیلة الوحیدة لتفویض إدارة المرفق العام إلى شخص آخر ، فیمكن للدولة  لا     
أو لأحد أشخاص القانون العام أن تعهد بإرادتها المنفردة بالتفویض أحد الأشخاص سواءا من 

  " . تأهیل " أشخاص العامة أو الخاصة ، إدارة المرفق العام ویطلق على هذا التفویض تسمیة 

  تعریف التأهیل : أولا 

جهاز أو سلطة في الدولة أو لكل " ولقد عرف الدكتور ولید حیدر جابر التأهیل بأنه      
  . )1( "شخص آخر یساهم على الأقل ومباشرة في عمل الدولة للقیام بعمل معین 

التأهیل یكون إما بموجب قانون صادر عن السلطة التشریعیة أو بموجب نظام صادر عن      
  . السلطة التنفیذیة أو بقرار فردي صادر عن السلطة التقریریة لأحد الأشخاص العامة المستقلة 

  أوجه التشابه بین التفویض والتأهیل : ثانیا 

یكون  سیلة لإدارة المرافق العامة غالبا مایتفق التأهیل مع عقد التفویض في أنهما یشكلان و     
  . الشخص الذي یعهد إلیه إدارة المرفق العام هو من أشخاص القانون الخاص 

  أوجه الإختلاف بین التفویض والتأهیل : ا ثالث 

یتسم تفویض المرفق العام بالطابع التعاقدي ، حیث تقوم علاقة تعاقدیة بین صاحب     
      التفویض والسلطة المانحة للتفویض ویخضع طرفا العقد للأحكام المنصوص علیها في العقد 
بالإضافة إلى النظام القانوني للتفویض أما في ظل تقنیة التأهیل فإن العلاقة بین الشخص العام 

یخضع التفویض  .هي علاقة نظامیة ولیست تعاقدیة الذي یتولى إدارة المرفق العام  والشخص
یخضع للنظام القانوني المتعلق بتفویض المرفق  للنظام القانوني المحدد ، أما التأهیل فإنه لا

دم تطبیق النظام القانوني ــیلجأ الأشخاص العامة إلى التأهیل بهدف ع العام ، ولكي لا

                                                             
  .  20ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
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التأهیل یكون نصا تشریعیا أو تنظیمیا یستهدف إلى أمرین هما الأول تحدد المواد . للتفویض
 . )1(المنقولة والثانیة تحدد الجهة المستفیدة من التفویض 

  طرق الإدارة الأخرى  عن تمییز تفویض المرفق العام: المطلب الثاني 

إستغلال  دارة ووجبه الإالتفویض المرافق العامة تصرف قانوني تعهد بم بإعتبار عقد     
یتحصل علیه من رسوم من المنتفعین ، فإن  المرافق العامة لفرد أو شركة لمدة محددة مقابل ما

ن كانت تتمیز عنه في بعضها  ٕ هناك من العقود التي تحتوي بعضا من شروط هذا العقد وا
ــــالآخر ونظرا للتشابه أو الخلط الذي یمكن أن یقع بینهما تظ ـــضرورة إبهر ــــــــ راز نقاط التشابه ـــ

، عقد ) الفرع الأول ( الإختلاف بینها ومن أهم هذه العقود نجد عقد الإدارة المباشرة  و
  . )2( ) الفرع الثاني ( مؤسسة العامة ال

  والإدارة المباشرة  العام تفویض المرفق تمییز: الفرع الأول 

الطریقة التي تتولى فیها الإدارة بنفسها عن "  عرفها الأستاذ هوریو الإدارة المباشرة بأنها   
بإستخدام إمتیازات السلطة العامة وعن طریق الأموال  طریق العاملین لدیها وتحت مسؤولیتها و

  . )3(" العامة 

تجاري ،و ذلك  أومرفق عام صناعي  بإدارةالقانون الخاص  أشخاصاحد  إلى الإدارةتعهد    
الإدارة المباشرة هي التي تتحمل المخاطر  أنالمختصة ،بمعنى  الإدارةمقابل مبلغ یتقاضاه من 

المشروع وتختلف عنهما إذا توكل إدارة المرفق العام إلى شخص طبیعي أو معنوي له مصلحة 
  . الاستثمارمالیة بنتائج 

  تفویض المرفق العام والإدارة المباشرة أوجه التشابه بین : أولا 

إستغلال  مع إدارة المباشرة في أن موضوعها یتمثل في إدارة و تقنیات التفویض تتفق    
 .المرافق العامة المرتبطة بقواعد القانون الخاص 

                                                             
  .  471مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  80نعیمة أكلى ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .   97ألبرت سرحان ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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  والإدارة المباشرة المرفق العام تفویض بین  الاختلافأوجه : ثانیا 

  : )1(تختلف تقنیة التفویض مع الإدارة المباشرة في النقاط التالیة 

یتولى إدارة المرفق العام في ظل الإدارة المباشرة الشخص العام الذي یرتبط به / 1
المرفق أما في ظل تقنیة التفویض فیتولى إدارة المرفق العام شخص آخر غیر الشخص 
العام المرتبط به المرفق ، قد یكون شخصا خاصا كشركة أو جمعیة أو شخصا عاما 

  . كالمؤسسة العامة 
الشخص العام في ظل إدارة مباشرة إدارة المرافق العامة التي ترتبط به دون یستطیع / 2

قیود تتعلق بنوعیة المرفق ، فلا توجد مرافق عامة غیر قابلة للإدارة مباشرة من قبل 
الشخص العام شرط التقید بقواعد الإختصاص والصلاحیة التي حددها الدستور والقوانین 

نیة التفویض فیوجد مجموعة من المرافق ذات الطابع والأنظمة النافذة أما في ظل تق
  . یجوز تفویض إدارتها إلى شخص آخر غیر الشخص العام الدستوري التي لا

یتولى الشخص العام في ظل الإدارة المباشرة إدارة المرافق العامة المرتبطة به وفقا / 3 
المرفق العام الإستقلال  لقواعد القانون العام ، ویمكن أن تعطي الوحدة التي تتولى إدارة

المالي مع بقاء إرتباطها الإداري بالشخص العام ، أما في ظل تقنیة التفویض فیتولى 
صاحب التفویض إدارة المرفق بإستقلال عن الشخص العام من الناحیتین الإداریة 

  . والمالیة 

   تفویض المرفق العام والمؤسسة العامة  تمییز :الفرع الثاني 

خص معنوي الهدف من إنشائه هو المؤسسة العمومیة بأنها ش" لباد  اذ ناصرتالأسیعرف     
  . )2(" المستقل للمرافق العمومیة التابعة للدولة أو المجموعات المحلیة  التسییر

       

                                                             
  . 743مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -) 1(

  .  160، ص  2011،دار النشر و التوزیع،الجزائر، 1،طالأساس في القانون الإداري، ناصر لباد -)  (2



تفویض المرفق العام                                                       الفصل الأول        
 

 
42 

شخص عام متخصص من أشخاص القانون العام یتولى " ویمكن تعریف المؤسسة العامة بأنها 
لعام الذي بالإستقلال المالي والإداري ویرتبط بأحد أشخاص القانون اإدارة مرفق عام ویتمتع 
 . )1(داریة یمارس علیه الوصایة الإ

ــرف الأستاذ أحمــــــویع      ــــشخ" د محیو هي ـــ  ص إعتباري إداري من النموذج التأسیسيـ
ــــلش أو البلدیة أورفق الدولة أو الولایة ــــدف من إحداثها تأمین التسییر المستقل لمــاله خص ـ
ـــام آخــــــع ــــ   . )2(" ر ـ

  خصائص المؤسسة العامة  :أولا 

من خلال التعریفات السابقة یتضح لنا وجوب توافر خصائص ومیزات أساسیة في المؤسسة     
  : العامة والمتمثلة في 

إداریة أو هي  إن حقیقة المؤسسات العامة هي منظمات :المنظمة العامة أو المرفق العام/ 1
مرافق عامة ولها العدید من الآثار والنتائج القانونیة أهمها أن قرارات عقود وأعمال المؤسسات 
العامة تتمتع بحق ممارسة مظاهر السلطة في نطاق إختصاصها لتحقیق الأعراض التي أنشأت 

ن الشغال التي تتم على عقارات ٕ ن ح المؤسسات العامة هي أشغال عالصال من أجلها وا ٕ مة وا
نها تخضع لنظام المحاسبة العامة والرقابة  ٕ   )3(أموالها أموال عامة وأن أعمالها أعمال عامة وا

إن المؤسسة العامة هي مرفق عام یتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة :الشخصیة المعنویة / 2
المؤسسة عن شخصیة الدولة أو الهیئة المحلیة التي تتولى إنشائها وهذا الركن هو الذي یمیز 

تكون المؤسسة  .)4( العامة عن غیرها من المرافق العامة التي تبقى تابعة لشخص القانون العام

                                                             
  .  96عبد االله طلبة وآخرون ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  3، ط  )ترجمة محمد عرب صاصیلا ( المؤسسات  محاضرات فيأحمد محیو ،  -)  (2

  .  185الجزائر ، ص 
  .  310عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
، كلیة الحقوق ،  6، العدد  مجلة المنتدى القانوني، ") دراسة مقارنة ( النظام القانوني للمرافق العامة  "،عتیقة بلجبل  -)  (4

  .  259 – 258:ص  ، ص  2009جامعة بسكرة ، أفریل  
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ذمة مالیة مستقلة عن الدولة أي أنها تملك میزانیة خاصة ، تقوم بإعدادها السلطات التي تدیر 
  . )1(سسة المرفق العام وتزود هذه المیزانیة بواسطة المصادر الخاصة المخصصة لنفقات المؤ 

ص یرتبط بالشخصیة المعنویة فهو یرتكز على وجود عرض التخص نإ:مبدأ التخصص / 3
سسة العامة أ بفكرة أخرى تتعلق بإرتباط المؤ معین وغایة یجب تحقیقها كما یرتبط هذا المبد

بالدولة أو البلدیات بإعتبار أن المؤسسة العامة هي كجهاز متخصص ومستقل قد أنشأ للقیام 
هي بالأصل مرتبطة بالدولة أو البلدیات ، والمقصود بالتخصص أن المؤسسة العامة بمهمة 

هي المتخصصة في إنجاز وتحقیق أعمال وأهداف محددة على سبیل نظام القانون الخاص 
ـــــوالمؤسسة العمومیة ماهیة إلا شخص معنوي عام متخصص مرتبط بش ــــ ام ــــــوي عــــــخص معنـــ

  . )2() جماعات المحلیة الدولة أو ال( 

رة من صور اللامركزیة إن المؤسسة العمومیة تشكل صو :مبدأ الإستقلالیة والوصائیة / 4
یعني أنها منفصلة إنفصالا تاما عن السلطة الإداریة التي أنشأتها بل تبقى  هذا لاالمرفقیة ،

فالمؤسسات العمومیة . المؤسسة تخضع للوصایة الإداریة التي تمارسها الأجهزة الحكومیة  
    . )3(تملك نوعا من الإستقلالیة الإداریة والمالیة والتسییریة ، فهي مستقلة إداریا 

  بین التفویض والمؤسسة العامةأوجه التشابه  : ثانیا  

تتفق مفهوم المؤسسة العامة بمفهوم التفویض ، على إعتبار أن الدولة في ظل طریقة    
    . المؤسسة العامة تنشئ شخصا عاما مستقلا تعهد إلیه بإدارة المرفق العام 

  بین التفویض والمؤسسة العامة  الاختلافأوجه : ثالثا 

  : إلا أن المؤسسة العامة تختلف عن تقنیة التفویض في عدة مسائل أهمها    

                                                             
  .  311عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص   -)  (1
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  1، ط  طرق إدارة المرافق العامة المؤسسة العامة والخصخصة، حیدر جابر  -)  (2

  .   64 – 63:ص، ص  2009
، مذكرة مكملة لنیل  01/  06وفق القانون  سبل حمایة المرافق العامة من جرائم الفساد في الجزائرحنان إدریسي ،  -) 3( 

، ص  2011/ 2010، )غیر منشورة(، تخصص قانون إداري ، جامعة بسكرة  و العلوم السیاسیة حقوق،كلیة الشهادة ماستر
20 .  
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إن العلاقة القائمة بین صاحب التفویض والشخص العام مانح التفویض هي علاقة تعاقدیة / 1
في حین أن العلاقة بین المؤسسة العامة والشخص العام الذي یرتبط به هي علاقة نظامیة 

  . تخضع للقوانین والأنظمة 

یشترط في تقنیة التفویض أن یرتبط المقابل المالي بصورة جوهریة بنتائج الإستغلال وهذا / 2
مول المرفق العام عن طریق الشرط لیس قائما في ظل طریقة المؤسسة العامة إذ یمكن أن ی

  . مات والدعم المالي من قبل الدولة المساه

ش/ 3 ٕ راف الشخص العام الذي یرتبط یخضع صاحب التفویض في ظل تقنیة التفویض لرقابة وا
به المرفق موضوع التفویض في حین تخضع المؤسسة العامة لوصایة إداریة على مقررات 

  . )1 (تصبح نافذة إلا بعد التصدیق علیها من قبل سلطة الوصایة المؤسسة العامة بحیث لا

بالطابع العام في یتسم الشخص الذي یتولى إدارة المرفق العام عن طریق المؤسسة العامة / 4
حین یمكن أن یكون صاحب التفویض شخصا عاما أو خاصا ویمكن أن تكون المؤسسة العامة 

  . مرفق عام  صاحبة تفویض

یخضع تفویض المرفق العام لبنود عقد التفویض و للنظام القانوني المحدد أما المؤسسة /5
   .)2(العامة فإنها تخضع لنظام قانوني مختلف

  الرقابة على تنفیذ تفویض المرفق العام ونهایته : المبحث الثالث 

نما تشكل أیضا  لا     ٕ یمكن إعتبار تقنیة التفویض من طریقة إدارة المرافق العامة وحسب ، وا
إطارا قانونیا للعقود التي تتولى إدارة المرافق العامة الإقتصادیة لاسیما من قبل الأشخاص 

الرقابة التي تخضع عقود لها التفویض مازالت محدودة غیر شاملة  القانون الخاص ، كما أن
وتحتاج إلى تنظیم قانوني  من أجل تفعیلها وتهدف إلى حسن تطبیق العقد وتأمین إستمراریة 
التشغیل المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة ، كما تكون فیه رقابة الدولة على المرفق ضئیلة 

دارته وقد تخفف ویكون للأفراد مجال كبیر ف ٕ على الدولة إداریا ومالیا  العبءي تمویل المرفق وا
فإنها عرفت التوسع في التطبیق العلمي لأن الدولة تكون هي الممول للنشاط المرفقي ویكون 

                                                             
  .  474مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  492، ص  1992، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  2، ط  الوسیط في القانون الإداريمحمود عاطف البنا ،  -)  (2
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لأفراده مجال كبیر في تسییر النشاط ، بالمقابل النقدي ونظرا لتدخل الدولة في شؤون المرفق 
عرقلت أعمال المسییرین فإن هذه الطریقة قد تقلص تطبیقها في كبیرها وصغیرها لدرجة قد 

  :  أساسیین وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبین. )1(الواقع العلمي 

  الرقابة على تفویض المرفق العام:  الأولالمطلب 
  نهایة تفویض المرفق العام: المطلب الثاني 

  

  الرقابة على تفویض المرفق العام : المطلب الأول 

ة ة التي تعطي الإجاز یالسلطة التشریع على عقود تفویض المرفق العام لدى تبدأ الرقابة     
ة لإبرام عقود التفویض المتعلق بالمرافق المرتبطة بالدولة ، كما تمارس سلطات للسلطة التنفیذی

  .)2 (الخ...یة أو المرفقیة الوصایة رقابتها علي عقود التفویض العائدة للمرافق العامة المحل

   :و هيالرقابة لى ثلاث أنواع من وقد سنتطرق في هذا المطلب إ

  الرقابة الإداریة : ع الأول الفر 

الرقابة الإداریة تمارس عن طریق عقود التفویض والهیئات التي تنشأ لتنظیم القطاعات      
الإقتصادیة المختلفة في إطار عملیات الخصخصة ، بحیث السلطة مانحة التفویض ترفع العقد 
إلى ممثلي الدولة أو المحافظ بالنسبة للأشخاص العامة بحیث یتولون التدقیق في العقد ویمكنهم 

  . )3(إلى القاضي الإداري في حال وجود أیة مخالفة قانونیة إحالته 

  التقریر السنوي : أولا  

یشكل التقریر السنوي المعد من قبل صاحب التفویض وسیلة لتحسین الشفافیة في تفویض     
نص تنظیمي والمعلومات التي یقتضي تضمینها التقریر السنوي الذي  أيالمرفق العام ولم یحدد 

  . یخص طبیعة نشاط المرفق العام محل تفویض أو المعلومات التي تعد ضروریة 
                                                             

  .  519مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ،  -)  (1
  .  40عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  218عبد الفتاح أبو اللیل ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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لكن السلطة المانحة تقف علي جودة الخدمات المقدمة من قبل المرفق الذي یقتضي أن     
  : )1 (تیةالآیتضمنها التقریر السنوي المعلومات الأساسیة 

  . الوسائل الفنیة المستخدمة في تشغیل المرفق العام /  1
  برنامج تحدیث الوسائل الفنیة /  2
وضعیة العاملین في المرفق العام لاسیما من الناحیة القانونیة ومؤهلاتهم وتدریبهم /  3

  المستمر 
یما فیما له من خدماته لاس المستفیدینتلبیة المرفق العام للحاجیات التي یطلبها /  4

دین یعلاقة بمواعید تأدیة الخدمات ، ونشر المعلومات المتعلقة بالمرفق إلى المستف
  .وشرط إستقبال الجمهور 

دین ویتم ذلك بإستناد إلى إحصاءات وتحقیقها تجري یدرجة إشباع حاجات المستف/  5
  . دین یمع المستف

دین ، ومدي تناسبها مع یالمستفوالتعریفات المفروضة مقابل أداء الخدمات إلى /  6
  . الخدمات المؤداة 

  تقید صاحب التفویض في تنفیذه للعقد بالشروط  البیئیة خصوصا فیما له  مدى/  7
  . )2(علاقة بالحد من التلوث 

 رقابة ممثلي الدولة والمحافظ : ثانیا 

على الأنظمة  وانطباقهویكون للمحافظ أو ممثل الدولة دراسة العقد والتحقق من صحته    
والقوانین النافذة خلال مهملة شهرین ، وفي حالة تبین له وجود أیة مخالفة یجب علیه إحالة 

القرارات الإداریة المتعلقة بعقد تفویض المرفق العام كما یمكن  بإحالةالعقد لأن المحافظ یقوم 
ي الذي یحصر أن یحیل العقد نفسه ، ویعد ذلك خروجا على المبادئ العامة للقضاء الإدار 

  (3)الطعن لتجاوز حد السلطة بالقرارات الإداریة دون العقود

                                                             
  .  465ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  . 511مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (2

،المؤسسة الجامعیة للدراسات و 1منصور القاضي،الجزء الثاني ،ط  ،ترجمةالقانون الاداريجورج قودیل ،بیارد القولقیة، (3)-
 .587،ص 2001النشر و التوزیع،دون بلد النشر،
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  رقابة الهیئة الناظمة : ثالثا 

إن عملیات الخصخصة هیئة ناظمة تتولى الرقابة والإشراف على تنفیذ عملیات الخصخصة    
، وعقود التفویض إلى أشخاص القانون الخاص التي تعد من صور الخصخصة والهیئة 

هي شخص عام یتمتع بالإستقلال المالي والإداري وتناط بها مهمة الرقابة على عقود  ةالناظم
  . )1(التفویض المرفق العام 

  الرقابة المالیة : الثاني  الفرع

یمارس الرقابة المالیة على عقود تفویض المرفق العام في دیوان المحاسبة ، وذلك بالنسبة    
للمرافق العامة التابعة للدولة والمحاكم المالیة العامة ، بالنسبة للأشخاص العامة وذلك على 

ة ویتولى دیوان المحاسبة الدراس. السلطة العامة المحلیة المختصة إحالة المحافظ وبعد إعلان 
بنود العقد على القوانین والأنظمة المالیة الذي جاءت  انطباقالمالیة لعقد التفویض والتحقق من 

في النصوص القانونیة التنظیمیة المتشددة في مجال الرقابة المالیة بحیث أولت المراقب المالي 
عدم شرعیتها القرارات التي تقدر وزارة المالیة  الصلاحیة الذي یتصل به إلى حد المصادرة على

  .)2( أو ملائمتها

  الرقابة القضائیة : ع الثالث الفر 

من تمارس الرقابة القضائیة على عقود تفویض المرفق العام من قبل القضاء الإداري وذلك    
في حالة الإخلال بإعلان أو توفیر المنافسة عند إختیار صاحب  خلال قضاء الاستعجال

التفویض أو عن طریق الطعن في القرارات المتعلقة بتنفیذ العقد لتجاوز حد السلطة ، كما یمكن 
المترتبة علیه أو عند حدوث  عند إخلال أحد طرفیه في الالتزامات اللجوء إلى قاضي العقد

  . التوازن المالي للعقد ظروف طارئة من شأنها الإخلال ب

  

  

                                                             
  . 511مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  84ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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  قضاة الإستعجال : أولا 

إن قضاة الإستعجال تفرضها ضرورة الحفاظ على حقوق ومصالح أحد الأفراد أو حمایة    
یجوز  قابلة التطبیق واقعیا ولذلك لا وقائي أو إحتیاطي مؤقت تكون المصلحة العامة ولها طابع

یختلف عن طلب  الإستعجال ة ، فقضاةاجعأن تتعرض لأصل الحق أو أساس الدعوى أو مر 
ولإعمال الرقابة القضائیة ینبغي .الإداري وقف تنفیذ القرار الإداري بمناسبة دعوى إبطال القرار

  : توفر الشروط التالیة 

العروض كالإعلان المسبق أو  استدراجمخالفة المبادئ التي تقوم علیها المناقصة أو / 1
  . المنافسة بین العارضین 

من قبل صاحب مصلحة ، أي المتضرر من الإخلال الاستعجال  اللجوء إلى قضاء/ 2
  . بالمبادئ السابقة كالعارضین المشاركین في المنافسة 

یقتضي ألا یكون العقد قد تم توقیعه ، بحیث تصبح صلاحیة القضاء الإداري في / 3
  . )1( إطار تنازع الإبطال لتجاوز السلطة أو في تنازع القضاء الشامل

  الطعن لتجاوز السلطة : ثانیا 

یوجد عدد من القرارات التي تتخذ قبل إبرام العقد وهذه القرارات تعد منفصلة عن عقد    
التفویض نفسه ، ومنها القرار بإبرام العقد إذا كان هذا العقد صادرا عن سلطة إداریة ، والقرار 

ویمكن الطعن  .إبرام العقد ممكنا قرارات تجعل بالتصدیق على إختیار صاحب التفویض وهذه ال
، والبنود التنظیمیة لعقد تفویض )2( لتجاوز السلطة بالبنود التنظیمیة لعقد تفویض المرفق العام

المرفق العام والبنود التنظیمیة هي البنود المتعلقة بتنظیم وتشغیل المرفق العام ، ویمكن 
بالإجراءات المتخذة في إطار تنفیذ العقد  للمستفیدین من خدمات المرفق العام والغیر أن یطعنوا

  . )3( التي تشكل خرقا للبنود التنظیمیة العائدة لتنظیم وتشغیل المرفق العام

  

                                                             
  .  513مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  218عبد الفتاح أبو اللیل ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  514ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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  طلب التعویض : ثالثا 

یملك أحد طرفي العقد اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به من   
كما یمكن للمتعاقد مع الإدارة طلب التعویض  .التعاقدیة جراء إخلال الطرف الآخر بالإلتزامات 

ما بتعدیل شروط  ٕ عند حدوث ظروف طارئة تلتزم الإدارة إما بتعویضه جزئیا وبصفة مؤقتة ، وا
العقد للتخفیف من الظروف الذي یسمح للمتعاقد بإستمرار في تنفیذ العقد لضمان إستمرار سیر 

طراد ، ومن ش ٕ طرت الإدارة ي إضأنها الإخلال بالتوازن المالي للعقد الذالمرفق العام بإنتظام وا
  . )1(لإعادة هذا التوازن ، لأنه لیس من العدل أو المصلحة أن یتحمل المتعاقد تلك الأعباء

  نهایة تفویض المرفق العام: المطلب الثاني 

بإعتبار أن عقد تفویض المرفق العام من العقود الإداریة المحددة  لمدة ، فصاحب     
التفویض یتمیز في تسییر إستغلال المرفق طیلة المدة المتفق علیها في العقد بإنتهائها ینقضي 
العقد ولم یسمح بالتمدید إلا في حالتین إستثنائیتین ، كما أن إختیار صاحب التفویض یخضع 

كما أن صاحب التفویض عند إنتهاء مدة  .ولإجراء منافسة بین عدة عارضین مسبق للإعلان ال
، وسنتناول في هذا ) 2(العقد أن یتقدم شأنه شأن أي عارض مؤهل من الناحیة المالیة والفنیة

  : المطلب ثلاثة فروع هم 

  إنهاء العقد بدافع المصلحة العامة : الفرع الأول 

العقد الإداري بدافع المصلحة العامة من الحقوق المستقرة منذ  اءیعتبر حق الإدارة في إنه  
وتملك السلطة المانحة عقد تفویض  .إمتیاز المرفق العام التقلیدي  زمن بعید في ظل عقد

المرفق العام بدافع المصلحة العامة مقابل تعویض عادل لصاحب التفویض ویتولى القضاء 
المصلحة التي  قوتتحق. التي تبرر إنتهاء العقد  الإداري التحقق من وجود المصلحة العامة

تبرر إنهاء عقد التفویض عند فرض نظام جدید على عقد التفویض ، بحیث یصبح صاحب 
التفویض فاقدا للشروط والمؤهلات المهنیة والفنیة التي یتطلبها النظام القانوني الجدید كما 

ة أو تتحقق المصلحة العامة عند إعادة تنظیم المرفق العام أو تطویر الوسائل الفنیة المعتمد
                                                             

  .  487ملیكة صاروخ ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  656ناصر لباد ، مرجع سابق ، ص   -)  (2
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ویستحق صاحب التفویض مقابل إنهاء العقد بدافع المصلحة  .تطویر سیاسة الشخص العام 
العامة تعویضا عادلا یغطي الأصول والأموال غیر مستهلكة ، وقیمة الأموال التي یقتضي 

  . )1(وقیمة الأموال الممكن إعادتها . إعادتها إلى الدولة والتي لم تستهلك بعد 

  هاء العقد بسبب خطأ صاحب التفویض إن: الفرع الثاني 

یشكل إخلال صاحب التفویض بإلتزاماته التعاقدیة الناشئة عن عقد التفویض سببا رئیسیا     
لإنهاء العقد من قبل السلطة المانحة ویعد ذلك  عقوبة توقع على صاحب التفویض من قبل 

انحة الوجه الآخر لإسقاط صاحب ویشكل إنهاء العقد بإرادة منفردة للسلطة الم. السلطة المانحة 
  . )2( الإمتیاز في عقد إمتیاز المرفق العام

ـــویقتضي أن یكون الخطأ المرتكب من قبل صاحب التفویض على درجة م     ــــن الجســـــــ ــــ امة ـ
، ویتولى قاضي العقد تقدیر جسامته من أجل التحقق من تناسب الخطأ مع العقوبة إنهاء العقد 

ویخضع إنهاء العقد بسبب خطأ  .صاحب التفویض المخل بإلتزاماته على مسؤولیة ونفقة 
عطائه  ٕ الإدارة بإضافة إلى شرط جسامة الخطأ إلى إجراءات شكلیة كإنذار صاحب التفویض وا

ویجب عند إنهاء العقد من قبل السلطة المانحة  .ة لكي یصلح الخطأ الذي إرتكبه یمهلة كاف
یحددها المشرع  ، ویتحمل  يالمباشرة بإجراءات إختیار صاحب تفویض جدید وفق المبادئ الت

صاحب التفویض القدیم أیة أعباء إضافیة تتكبدها السلطة المانحة من جراء إختیار صاحب 
  . )3( التفویض الجدید

  إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة : الفرع الثالث 

تؤدي القوة القاهرة إلى إنهاء عقد التفویض إلا في حالة كانت هذه الظروف التي تشكل  لا    
یمكن زوالها وأدت إلى إستحالة التنفیذ بصورة نهائیة ، أما في حال  القوة القاهرة نهائیة ، ولا

یق تنفیذ العقد إلى لظروف القاهرة أن تزول فتؤدي إلى تعلكانت القوة القاهرة مؤقتة ویمكن ل
ــإن الظ .حین زوالها  ــ ــــ ــــ ـــــلال بالتوازن المالي للعقد تــــــروف الطارئة التي تؤدي إلى إخــــ ؤدي إلى ــــ

                                                             
  .  512مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  26محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  517ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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نما تتحمل السلط ٕ ــــإنهائه وا ــــ ـــة المانحة مع صاحب التفویض الخسائر ، بحیث تعطـ ــــ السلطة  يــــ
ـــالم ــــ  انحة المتعاقد معها تعویضا یجنبه جزءا من خسائره ، إلا أنه قد تطرأ ظروف تجعل منـــ

إختلال التوازن المالي للعقد نهائیا ، إذا تأخذ هذه الظروف حكم القوة القاهرة ، وبالتالي یمكن 
  . )1( لطرفي العقد مطالبة القاضي بإنهاء العقد

  

  

    

                                                             
، ص  2010، بسكرة ،  الأعمال الإداریة ومنازعاتها مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع، عزري الزین  -)  (1
38  .  



 

الثــــــانيل ـــــــــفصــال  

أســــالیب تفـــــویض 
ــامالمرفق العـــ  
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 أسالیب تفویض المرفق العام :الفصل الثاني 
في التنمیة ،و ذلك بقیادتها بالرغم من كل النجاحات التالي حققتها الدولة المتدخلة       

الدولة لمشروع التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة ،و من هنا ظهرت الحاجات لرؤیا 
جدد  أعوانتقلیص هذا الدور لفائدة  أساسجدیدة لدور الدولة للاقتصاد و المجتمع على 

  . على غرار السوق و الخواص
ـــییر المــــالحدیثة للتس الأسالیبحیث یعد تفویض المرفق العام من      ــــ ـــــرافق العـ مومیة ـ

و منها الامتیاز الذي یعتبر عقد غیر مسمى و غیر منظم بنص خاص لاسیما في 
فعالا ومزدوجا من خلال تخفیف  الصفقات العمومیة إلا أنه یلعب دوراالقانون الخاص 

عامة تحقیق وتلبیة الحاجات الجهة أخرى  ومن جهة من التسییر على الدولةعبئ 
كألیة تمویلیة تعاقدیة ، تقوم   b . o . tالذي أدى بها إلى تبني البوت و  ،للجمهور
المختلط  الاقتصادتشكل الشركات و  ،على إستثمارات القطاع الخاص بالاعتمادأساسا 

الأسلوب الثالث لإدارة المرافق الإقتصادیة ، الذي یأتي كحل وسط بین التدخل المباشر 
 وعلى هذا الأساس.)1(رافق العامة الإقتصادیةلأشخاص القانون الخاص في إدارة الم

  :  أساسیة ثلاثة مباحث في هذا الفصل دراسة  سنتناول

  أسلوب عقد الإمتیاز : المبحث الأول        

  أسلوب عقد البوت : المبحث الثاني 
 أسلوب عقد الشركات الإقتصاد المختلط : المبحث الثالث 

 

     الامتیازأسلوب عقد : المبحث الأول 

بعد تزاید الحاجات العامة  التسییر الحدیثة، أسالیبمن  كأسلوبیعد نظام الامتیاز       
أن هذا العقد لم یكن  إلا،فضلا عن افتقارها للخبرة المفروضة في مختلف المجالات رللجمهو 

  )2( عند المستوى المطلوب من التنظیم والترتیب

                                                             
  (1)- .125نادیة ظریفي ،المرجع سابق،ص

،رسالة  "الإداري في الجزائرمفهوم العمل الإداري المركب في القانون الإداري الجزائري  تحول النشاط " حمید بن علیة،-  (2)
  . 30، ص  2006، )غیر منشورة(،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر الدولي القانونرع ف شهادة الدكتوراه لنیل 
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و قد أدى صدور العدید من القوانین التي تحكم هذا النوع من العقود تبعا لبعض المرافق     
الأحكام التي تنظمها، كونها القطاعیة إلى ظهور نوع من الفراغ أو التناقض في مختلف 

،و بالتالي غیاب نص تشریعي و المرافق الذي أصدرت في شأنه تتماشى مع القانون المعد
یفرض  ه و یعتمد علیه للتنظیم ما قد یعقد الإتفاقیات بخصوصه،و ماجامع و مانع لأحكام

التطرق لمختلف القوانین التي نظمتها،و إن أجمعت مختلف هذه القوانین على إعتباره تصرف 
، وسنستعرض في المبحث أربعة )1( ،إلا أنها إختلفت بضبط ما یقوم علیه من أركانقانونیا ثنائي

  :مطالب وهي 

  مفهوم عقد الإمتیاز : المطلب الأول        

  أركان عقد الإمتیاز: المطلب الثاني 
  المطلب الثالث الطبیعة القانونیة لقد الإمتیاز 

  آثار عقد الإمتیاز : المطلب الرابع 
  . نهایة عقد الإمتیاز : المطلب الخامس 

  

  و خصائصهمفهوم عقد الإمتیاز : المطلب الأول 

الإمتیاز الإداري من العقود غیر المسماة التي تبرمها الإدارة، حیث تقوم هذه د تعتبر عق      
بإسمها الخاص و نظامها القانوني الممیزة انونیة في شكل عقود مسماة أخیرة بإبرام تصرفات ق

الذي یحكمها بإطار ما یسمى بالصفقات العمومیة ،كما تقوم بإبرام عقود تلبیة للمنفعة العامة 
ــر مسماة و تحظ بعنایة و إهتمام المشرع إلا ما صإلا أنها غی ــــــدر عنه في نصوص خاصـــ ــــ ة ـ

ـــــوسنتن .و متفرقة و من بین هذه العقود عقد الإمتیاز الإداري  ــــاول فـ ـــي هذا المــ طلب ثلاث ـــ
ــف   : روع هي ــ

 

 

                                                             
  (1 ) - علي خطار شطناوي ،الوجیز في القانون الإداري،ط1،دار وائل للنشر و التوزیع ،عمان،2003،ص 270.
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  تعریف إمتیاز المرفق العام : الفرع الأول 

عقد إداري یتولى الملتزم فردا أو شركة "بأنه  الأستاذ سلیمان محمد الطماوي هیعرف     
بمقتضاه وعلى مسؤلیته إدارة مرفق عام إقتصادي و إستغلاله مقابل رسوم یتقاضاها من 
المنتفعین مع خضوعه لقواعد أساسیة الضابطة لتسییر المرافق العامة فضلا عن الشروط التي 

  )1( "یاز یتضمنها إدارة عقد الإمت

عقد إداري یعهد بموجبه أحد أشخاص القانون العام یسمى مانح  "ویعرف كذالك على أنه     
إلى شخص طبیعي أو معنوي یسمي صاحب الإمتیاز، إدارة مرفق عام على نفقته  الإمتیاز

شراف السلطة المانحة ومقابل تقاضي صاحب الإمتیاز بدلا من  ٕ ومسؤولیته ، تحت رقابة وا
  ) 2("دین من الخدمات المرفق العام یالمستف

هو عبارة عن طریقة من " ویعرفه الأستاذ الدكتور على خطار شطناوي عقد الإمتیاز بأنه       
أشخاص القانون  طرق إدارة العامة تتمثل في عقد إداري ذي طبیعة مختلطة یعهد بمقتضاه أحد

بمهمة إشباع حاجة ) فرد طبیعي أو شركة ( لى شخص من أشخاص القانون الخاص العام إ
جماعیة عن طریق إنشاء وتسیر مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤلیته لقاء تقاضي 

  ) 3() مانحة الإمتیاز ( مبالغ نقدیة من المنتفعین ولكن تحت إشراف ورقابة الإدارة المتعاقدة 

ضافات ولقد تم تطور ال       ٕ تعریف التقلیدي لعقد الإمتیاز في فرنسا وذلك بإدخال تعدیلات وا
أصبحت معه معاییر التعریف القدیم غیر صالحة للتطبیق نظرا للمتغیرات التي طرأت في بعدما 

ـــالإلتزامات كم العناصر المتعلقة بأطراف العقد ومجلاته ، وفي أسلوب أداء الحقوق و ــــ : ا یلي ـ
 مكافأةإتفاق یكلف فیه شخص عام آخر بإستغلال مرفق عام مقابل  هومة افق العاإلتزام المر " 

  . ) 4(" تتحد بناء على النتائج المالیة بإستغلال المرفق 
                                                             

،مطبعة الجامعیة عین 5دراسة مقارنة ،ط ،العامة للعقود الإداریةالأسس سلیمان محمد الطماوي ، -(1)
  .108،ص1991الشمس،مصر،

  .79مروان محي الد ین القطب،المرجع السابق ،ص  -(2)
  .  271خطار شطناوي ، مرجع سابق ، ص  يعل -)  (3
شر محفوظة ، ــــــــــــــبع والنحقوق الط،1ط،  ارنةـــــــــتدراسة مق  t  o  bعقد إمتیاز المرفق العام ، إبراهیم الشهاوي  -) 4 (

  .  29، ص  2003 القاهرة ، 
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إتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا طبیعیا أو إعتباریا " أحمد محیو بأنه  یعرفه الأستاذ     
تعاقدي فإن دراسته ترتبط أیضا بالنظریة  بتأمین تشغیل مرفق عام ورغم أنه عبارة عن صك

العامة لأن هدفه هو تسیر مرفق عام ، إن دراسته تدخل إذا ضمن نطاق العقود ودراسة المرافق 
بإعتباره أسلوب للتسیر یمكن الإمتیاز بتولي شخص یسمى صاحب الإمتیاز أعباء  العامة و

  .) 1(" خلال فترة من الزمن فیتحمل النفقات ویتسلم الدخل الوارد من المنتفعین للمرفق  مرفق

"  1956مارس  25في حكمها الصادر في  الجزائري كما عرفته محكمة القضاء الإداري      
إمتیاز المرافق العامة لیس إلا عقدا إداریا یتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقیام على 

وحداتها الإداریة وطبق للشروط  المالیة بتكلیف من الدولة أو إحدىته ، وتحت مسؤولیته نفق
ـــالتي توضع له ، بأداء خدمة عامة للجمهور ، وذلك مقاب ــــ ـــل التصـــ غلال المشروع ـــریح له بإستــ

الإستلاء علي الأرباح ، فالإلتزام عقد إداري ذو علاقة  لمدة محددة من الزمن ، و) المرفق ( 
خاصة ، وموضوعه إدارة مرفق عام ،  ولا یكون إلا لمدة محددة ، ویتحمل الملتزم نفقات 

  .  )2(" المشروع وأخطاره المالیة ، ویتقاضى رسوما یحصلها من المنتفعین 

  : ر عقد الإمتیاز أما المشرع الجزائري فإستعمل بعض التعاریف القانونیة لتطو 

یقصد بالإمتیاز بمفهوم هذا القانون عقد "  210في المادة  17/  83عرفه قانون المیاه رقم -
من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخص إعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات 

لمؤسسات یمكن أن یمنح الإمتیاز إلا لصالح الهیئات أو ا للصالح العام وعلى هذا الأساس لا
وشخص طبیعي أو إعتباري  الأداةوهو عقد إداري یبرم بین .عمومیة وكذا المجموعات المحلیة ال

ــویتإستعمال الملكیة العامة للمیاه ،خاضع للقانون العام أو الخاص ، قصد  م سحبه خاصة ــــــــ
  )3(عدم إحترام المستعملین للإلتزمات المترتبة عن أحكام هذا القانون  في حالة

المتضمن الأملاك الوطنیة  30/  90المعدل والمتمم للقانون رقم  14/  08أما قانون رقم  -    
یشكل منح الإمتیاز " مكرر منه عرفت عقد الإمتیاز في الفقرة الأولى كما یلي  64المادة 

                                                             
  . 440أحمد محیو ، مرجع سابق ، ص -) (1
  . 163نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -) (2
 30، العدد ، المتضمن قانون المیاه ، الجریدة الرسمیة  1983یولیو سنة  16المؤرخ في  17/  83القانون رقم  -)  3( 
  .  03ص ، 1983،
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إستعمال الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص علیه في هذا القانون والأحكام التشریعیة 
بها ، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحب الملك المسماة السلطة  المعمول

صاحبة حق الإمتیاز بمنح شخص طبیعي أو معنوي یسمى صاحب الإمتیاز حق إستغلال 
لحق الملك العمومي الطبیعي أو تمویل أو بناء أو إستغلال منشآت عمومیة لعرض خدمة 

المنشأة أو التجهیز محل منح الإمتیاز إلى السلطة عمومي لمدة معینة تعود عند نهایتها 
  . )1(" صاحبة حق الإمتیاز 

یاز إستعمال الموارد المتضمن النظام القانوني لإمت 76 المادة 12/  05والقانون رقم  -  
یسلم الإمتیاز إستعمال الموارد المائیة التابعة " المائیة نجدها عرفت عقد الإمتیاز كما یلي 

العمومیة الطبیعیة للمیاه ، الذي یعتبر عقد من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي للأملاك 
ن الخاص  یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في ن العام أو القانو للقانو  أو معنوي خاضع

 . )2(" هذا القانون و الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

تر بموجب دف 121/  07لتعدیل المرسوم الذي جاء  152/  09أما المرسوم التنفیذي  -  
منح الإمتیاز هو الإتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معینة الإنتفاع من " الشروط أن 

أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص 
       . )3(" ستثماري  قصد إنجاز مشروع إ

، الصادرة عن وزیر  1994دیسمبر  7المؤرخة في  482/  94 – 03وقد أعطت التعلیمة رقم 
ـــــعقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة المختص هو " اخلیة تعریف عقد الإمتیاز الد رد أو ـــة فـ

ستغلاله لمدة معینة من الزمن ، بواسطة عمال وأموال یقدمها  ٕ شركة خاصة بإدارة مرفق عام وا

                                                             
 1990دیسمبر  1المؤرخ في  30/  90، المعدل والمتمم لقانون  2008جویلیة  20المؤرخ في  14/  08القانون رقم  - )  1(

           .  19 – 10:، ص ص  2008أوت  03، المؤرخة في  44المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
،  2005لسنة    60دد ـــــــریدة الرسمیة ، العــــــــــ، المتعلق بالمیاه ، الج 2005أوت  04المؤرخ في  12/  05القانون رقم  -) (2

  . 12ص 
كیفیات منح الإمتیاز على الأراضي  ، یحدد شروط و 2009ماي  02المؤرخ في  152/  09المرسوم التنفیذي رقم  -  )3(

  .  05، ص 27، الجریدة الرسمیة ، العدد  والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة 
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 إطارلصاحب الإمتیاز وعلى مسؤولیته ، مقابل رسوم یدفعها ومنتفعون من خدماته ، وفي ظل 
  )1( "القانوني الذي یخضع له هذا المرفق  النظام

  خصائص عقد الإمتیاز : الفرع الثاني 

خلال التعاریف السابقة لعقد الإمتیاز یمكن إستخلاص أهم الخصائص والممیزات لإمتیاز من 
  : المرفق العام وهي 

  أطراف الإمتیاز : أولا 

إن إمتیاز المرفق العام هو عمل إداري ینتج عنه النزاعات المتبادلة بالنسبة للشخص العام      
أصحاب الإختصاص في تحدید  مرتبطة بهم وهومانح الإمتیاز من ناحیة لأن المرافق العامة 

طریقة إدارة المرافق العامة أما بالنسبة لصاحب الإمتیاز من ناحیة أخرى أن  یكون أحد 
المرفق  بتشغیلالأشخاص القانون الخاص سواءا كان طبیعیا أو معنویا ، فهذا الأخیر ملزم 

صول ه من تشغیل المرفق العام ، والحالعام طوال مدة الإمتیاز ، والسلطة المانحة ملزمة بتمكین
وهذا یعني أن إمتیاز المرفق العام هو عقد ملزم للطرفین على البدلات من المستفیدین ، 

 . ویتضمن إلتزامات متبادلة 

  موضوع الإمتیاز : ثانیا

هذا یعني أن موضوع عقد الإمتیاز و إلى شخص طبیعي أو معنوي إدارة مرفق عام  یعهد    
الإجتهاد الإداري تردد كثیرا في إعطائه صفة المرفق العام بالنسبة لبعض  عام ، ونشاط مرفق 

إلا إذا أخذ  تكون بصدد عقد الإمتیاز لذلك لا  ،) 2(الأنشطة كتلك المتعلقة بالمسرح والسینما 
  .النشاط موضوع العقد صفة المرفق العام 

 

 

                                                             
، الصادرة عن وزیر الداخلیة  1994دیسمبر  7المؤرخة بتاریخ  842/  94 – 3التعلیمة رقم من  1أنظر إلى الملحق  - ) 1(

  .  4المحلیة ، ص 
  .  96 –67  :مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص ص -)  (2
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  المقابل المالي : ثالثا 

یتحصل صاحب الإمتیاز على مقابل مالي عن طریق الإتاوات والرسوم التي یدفعها      
جراء المرتفقون مقابل الخدمة التي قدمت لهم ، وهو المقابل الذي یتقاضاه صاحب الإمتیاز 

ستغلاله للمرفق ، ٕ مباشرة بل عن طریق  تدفع مقابل التسییر مبلغا مالیا دارة لاالإفتسییره وا
  .  )1(المرفقاز بإستغلال الأرباح التي یدیرها الإمتیلصاحب السماح 

یستفید مسیر المرفق العمومي أو صاحب " على أنه  14/  08من القانون  20وتنص المادة  
مكرر من حق إستعمال الملك التابع للأملاك الوطنیة  64الإمتیاز مع مراعاة أحكام المادة 

المصلحة العمومیة ، ویحق له  المخصص لهذه المصلحة وفق عرض تخصیصه ولفائدة
منن المستعملین ، إذ یتحصل  الأتاوىالإنتفاع به دون سواه والإستفادة من ناتجه ، وتحصیل 
أي الأرض المراد إنجاز المشروع  صاحب الإمتیاز على حق الإنتفاع بالوعاء العقاري

  . )2(" یمكن التصرف في الأرض لأنها ملك الدولة  الإستثماري علیها ولا

  مدة الإمتیاز :رابعا 

إن الإمتیاز مدة معینة تكون طویلة مقارنة بالإستئجار حتى یستطیع صاحب الإمتیاز     
ستغلال المرفق ، وتحدید المدة دلیل على أن لأعباء المالیة التي یدفعها في إإسترداد ا ٕ نشاء وا

ن المرفق العام هو ملك الجماعة  ٕ دة الإمتیاز كافیة ، وبذلك تكون م)3(الإمتیاز لیس مؤبد وا
  . )4(لتغطیة نفقات المشروع وذلك للسماح للملتزم بقدر معقول من الربح 

المتعلقة بإمتیاز المرافق العامة  842/ 3 – 94بینما حصرتها التعلیمة الوزاریة رقم      
ا یجوز التنازل عنه تمكینا للملتزم من إستعادة م المحلیة وتأجیرها وجعلت لها حدین حد أدنى لا

یجوز  خیر الحاجات العامة للجمهور ، وحد أقصى لاـــفي سبیل إعداد المشروع وتس أنفقه

                                                             
  .  169نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  11المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ، مرجع سابق ، ص  08/14القانون رقم  -)  (2
  .  170نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
المؤرخة  ،78العدد، المتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، 1975سبتمبر  19مؤرخ في ال 58/ 75الأمر رقم  -)  (4

  .  14، ص  1975سبتمبر  26في 
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تجاوزه ، إذ هي محصورة بین الثلاثین والخمسین عاما ، وهي مدة معقولة تسمح للملتزم بجني 
  )1(.تكبده من نفقات  بعض من الفوائد والأرباح فضلا عن إستعادة ما

  تمییز عقد الإمتیاز الإداري عن العقود المشابهة له : الفرع الثالث 

إستغلال مرفق  بإعتبار عقد الإمتیاز الإداري تصرف قانوني یعهد بموجبه الإدارة إدارة و    
یتحصل علیه من رسوم من المنتفعین فإن هناك من  عام لفرد أو شركة لمدة محددة مقابل ما

ن كانت تتمیز عنه في بعضها الآخر ونظرا العقود التي تحتوي بعضا م ٕ ن شروط هذا العقد ، وا
الإختلاف  هر ضرورة إبراز نقاط التشابه وــــــللتشابه أو خلط الذي یمكن أن یقع بینهما تظ
ــ، وعقد إیجار إستغلال الم) أولا(بینهما ، ومن أهم هذه العقود نجد عقد التسییر  ــــــــرفق العــــ ام ـــ

ــــــــــــث( ــــث(و عقد البوت،)انیا ــــ ـــــراب(عقد إمتیاز الأشغال العامة بالإضافة إلى   )الثاــ   . )2 ()عاـــ

  تمییز عقد الإمتیاز الإداري عن عقد التسییر : أولا 

یعتبر عقد التسییر من العقود المسماة حیث نظمه المشرع الجزائري ، وأفراده بأحكام خاصة     
العقد الذي یلتزم بموجبه " وأورد له تعریف في المادة الأولى منه كما یلي  01/  89في القانون 

الإقتصاد بتسییر متعامل یتمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا ، إزاء مؤسسة أو شركة مختلطة 
ها بإسمها ولحسابها مقابل أجر ، فیضفي علیها علامته حسب مقاییسه بعض كل أموالها أو

 )3( "ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالبیع والترویج 

إنطلاقا من تعریف كل من عقد التسییر وعقد الإمتیاز الإداري ، یتبین أن كل من المسیر     
د الإمتیاز الإداري یقومان بتسییر أموال تابعة للدولة ، إلا أن في عقد التسییر والملتزم في عق

  : هناك إختلاف بینهما 

تكون الإدارة دائما طرف في عقد الإمتیاز الإداري ، والمتمثلة في هیأة  :الأطراف المتعاقدة / أ 
طراف عقد التسییر یتمحور أو یتجسد في المؤسسة عمومیة تابعة للدولة في حین أحد الأ

                                                             
   6، ص  المرجع السابق ، 1994دیسمبر  7المؤرخة بتاریخ  842/  94 – 3التعلیمة رقم من  1أنظر إلى الملحق   - (3)
  .75صنعیمة أكلي ، المرجع السابق  ،  -)  (4

  .   1989فیفري  08، الصادر بتاریخ  06عدد  ،، ج  ر  1989فیفري  07، المؤرخ في  01/  89القانون رقم  - )1(
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اد المختلط التي تعتبر بمثابة شركات تجاریة الإقتصادیة والشركات ذات الإقتص العمومیة
  . ولیست هیأة إداریة 

یؤول مصدر الأموال في عقد الإمتیاز الإداري إلى صاحب  :من حیث مصدر الأموال / ب
بمهمة الإمتیاز الذي یتولى تسییر أموال خاصة به ، عكس المسیر في عقد التسییر الذي یقوم 

  . تسییر أموال تابعة للغیر 

ن هدف المسیر سواءا في عقد التسییر أو عقد الإمتیاز الإداري هو  :من حیث الأرباح / ج ٕ وا
از الإداري عنه في عقد التسییر هذا الأخیر یتباین في عقد الإمتی تحقیق الربح ، إلا أن مصدر

وع الذي یقوم بإدارته وتسییره من ففي عقد الإمتیاز الإداري یكتسب الملتزم الربح من المشر 
خلال الرسوم التي یتلقاها من المنتفعین ، خدمات المرفق العام محل العقد ، بینما المسیر في 

ــع قد التسییر یتلقى أجر متفق علیها مسبقا ، وعلیه ربح المسیر في عقد التسییر یتمثل في ــــ
  . ا إنما رسما أجرة ، بینما عقد الإمتیاز الإداري لیس أجرة أو ثمن

تقع تبعیة المخاطر على عاتق صاحب الإمتیاز في عقد  :من حیث تبعیة المخاطر / د
 نجده في عقد التسییر أین یتحملها الطرف الوطني ، ما الإمتیاز الإداري ، على خلاف ما

  . یستنتج أن المسیر لیس له سوى تسییر المشروع 

  تمییز عقد الإمتیاز الإداري عن تأجیر إستغلال المرافق العامة : ثانیا 

یعتبر تأجیر إستغلال المرافق العامة أسلوب من أسالیب التسییر ، أین یكلف أحد الأفراد      
أو إحدى مؤسسات الخاصة بتسییر المشروع المقام من طرف الجماعات المحلیة أو ملتزم 

عمل في یست وسیلة لإستغلال مرفق عام ولیس إدارته ، وعادة ماسابق لمدة محددة ، ویشكل 
بكل حریة من طرف الشخص العام الذي  جبایة الضرائب والرسوم ویختار صاحب الإیجار

رغم إتخاذ كل من الإمتیاز الإداري وتأجیر إستغلال المرافق العامة  . )1(یفوضه المرفق العام 
  : یر إلا أنه توجد فوارق بینهما في إعتبارهما أسلوبین من أسالیب التسی

                                                             
  .  25ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
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فالملتزم في عقد الإمتیاز الإداري إضافة إلى  :من حیث تحمل مصاریف إقامة المشروع / أ
ا التسییر مع تحمله مصاریف ولى بنفسه إنجاز المنشآت اللازمة لهذــــــقیامه بتسییر المرفق یت

ار التي توضع تحت الأساسیة للإستثمبإنشاء المرافق یقوم  في حین صاحب الإیجار لا .ذلك 
تصرفه والتي تكون محققة منى طرف الجماعات المحلیة سواءا أقامتها بنفسها أو أقیمت من 

  . طرف ملتزم سابق 

ن كان المقابل الذي یتقاضاه الملتزم مقابل ما :من حیث المقابل المالي للتسییر/ ب ٕ یعرضه  وا
لمرفق العام محل عقد ن المنتفعین بخدمات امن خدمات یأخذ شكل رسم یتقاضاه مباشرة م

، ففي عقد تأجر إستغلال المرافق التجاریة فالعملیة أبسط لما علیها في عقد  الإداريالإمتیاز 
  .  )1(الإداري إذ یتقاضي المستأجر مقابل التسییر من الإدارة ذاتها دون وساطة المنتفعین

الملتزم في عقد الإمتیاز الإداري عنها في عقد إلتزام  تختلف مدة :من حیث مدة الإلتزام / ج 
تأجیر إستغلال المرافق العامة ، حیث تكون طویلة نسبیا في عقد الإمتیاز الإداري عنها في 

ته من أموال في سبیل عقد تأجیر إستغلال المرافق العامة ، لتمكین الملتزم من إسترجاع ماأنفق
ي هو هدفه ودافعه للتعاقد ، ومدة العقد لمشروع وحصوله على قسط من الربح الذإقامة ا

ــتت ــ سنة حسب كل قطاع ، بینما مدة تأجیر إستغلال المرافق العامة  50و 30راوح بین ــــــ
لیة ـــــعلقة بإمتیاز المرافق العمومیة المحــــــ، المت 842/  3- 94علیمة الوزاریة رقم ـــــحصرتها الت

 . )2(سنة كحد أقصى 12وتأجیرها في 

  من حیث الإجراءات الواجب مراعاتها في إختیار المتعاقد مع الإدارة / د

یطغي على عقد الإمتیاز الإداري الإعتبار الشخصي نظرا لأهمیة صاحب الإمتیاز ودوره     
قد ، فتعهد بذلك إلى أهل الثقة في تعویض الإدارة عن مكانتها في تسییر المرفق العام محل الع

أن یكون ملزمة بإتباع أي إجراء من إجراءات الوضع في المنافسة ، على إختیارها الحر دون ب

                                                             
(2)-FRANGI Marc :Les De Legations De Service Public Dans Le Domaine De La 
Distribution   De au  Potable. In RAN.2002.p410. 

  . 10المرجع سابق ،ص  ، 1994دیسمبر 7المؤرخة بتاریخ 842/ 94-3التعلیمة رقم  ،01انظر إلى الملحق رقم  -)  (2
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ـــعك رافق العامة أین تكون الإدارة مخیرة على إحترام شروط ــــس عقد تأجیر إستغلال المـــــ
  . )1(الإشهار ، الشفافیة والمنافسة في إختیار صاحب الإیجار 

  البوتعن عقد  الإداري تمییز عقد الإمتیاز:  ثالثا

البوت تسلیم الدولة للقطاع الخاص صاحب رأسمال قطعة من الأرض لإقامة  بعقد یقصد    
ــمشروع من المشروعات البنیة السیاسیة و المرافق العامة وفقا لمواصفات مح ــــددة بین الــــ دولة ـــ

ق في ،و یتحمل المستثمر كافة أعباء البناء و التشغیل،و یكون للمستثمر الحرو المستثم
الحصول على إیرادات تشغیل المشروع لمدة زمنیة یتم الإتفاق علیها في عقد البوت و تختلف 
من مشروع لأخر،و بعد إنتهاء المدة الزمنیة المتفق علیها یتم تسلیم المشروع بكل ما فیه من 

  .)2(الأجهزة و المعدات و الآلات للدولة لتقوم بتشغیله لحسابها

العقدین،عقد الإمتیاز الإداري و البوت، إعتبر جانب من الفقه أن عقودالبوت  و نظرا لتدخل    
بعقود الإمتیاز،لأن عقود إلتزام المرافق العامة تنصب  عقود إداریة و صورة حدیثة لما تعرف

أساسا على إنشاء مرفق عام و تسییره و إدارته تحقیقا للمصلحة العامة من خلال تضمین العقد 
  .)3(ة غیر مألوفة في القانون الخاصشروطا إستثنائی

فإنها في مقابل ذلك ) أ(كانت عقود البوت تتفق مع عقود الإمتیاز في بعض الجوانب إذا    
  ).ب(یختلفان في نقاط جوهریة

تتفق عقود البوت مع عقود الامتیاز :  عقد الإمتیاز الإداري و عقد البوت أوجه التشابه بین/أ
القطاع الخاص ،یتحمل بذلك الملتزم عبء  إلىالمرفق و تشغله  إدارةلة إسناد مسأفي  الإداري

و مخاطر التشغیل طوال مدة العقد المحددة ، كما أن الملكیة تظل للجهة الإداریة في كلا 
متفق مدة الالالعقدین ، مع وجود وعد ملتزم للمستثمر بنقل الملكیة في عقود البوت عند نهایة 

یغة البوت التي یرى فیها البعض أن الملكیة تظل خالصة للقطاع علیها بالأخص في العقود بص
                                                             

  .  85نعیمة أكلي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .99،ص 2011،دار القندیل للنشر و التوزیع،عمان،1،طإبرام العقود الإداریةلیوراضي، زنما  -)2( 
التحكیم و أهمیة في فض منازعات الإستثمار و دراسة تحلیلیة لمزایا (التحكیم في عقود البوتعصام أحمد البهیجي ، -) 3(

بخاصة التي تنشأ عن إبرام و تنفیذ عقود البوت و الإجراءات الواجبة إتباعها أمام هیئات التحكیم و شروط إتفاق 
  .12،ص2008،دار الجامعة الجدیدة،الأزازطة،1،ط)التحكیم
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كما تتفق الطائفتان من العقود في إرتباط المقابل المالي الذي . الخاص طوال الفترة التعاقدیة
یتقاضاه المتقاعد بنتائج الإستغلال ،لتأخذ فكرة المخاطر المرتبط بالتشغیل معناه الواسع،إذا 

المالیة من المنتفعین بالخدمة ،مما یربط نتائج الإستغلال  حصل المتعاقد على حقوقه
  .بمستخدمي المرفق نتیجة العلاقة المباشرة التي تربط المتعاقد بالجمهور

من إتفاق كل من عقد البوت  بالرغم:عقد الإمتیاز الإداري و عقد البوت بین أوجه الإختلاف/ب
  .یختلفان من عدة زوایا الأحیان،إلا أنهماعقد الإمتیاز الإداري في بعض و 

یقوم المستثمر في عقود البوت ببناء المشروع و إقامته من ماله :ء المشروعإنشاء و بنا- 1
الخاص و غالبا ما یتطلب ذلك مبالغ ضخمة و إستثمارات كبیرة، في حین الملتزم في عقود 

  .)1(متیاز الإداري لا یقع علیه عبء بناء المشروع الإ

ملكیة المشروع أو المرفق العام في عقد الإمتیاز الإداري في ید الدولة  تبقى:ملكیة المرفق-2
،ولا تنتقل إلى الملتزم بل یكتفي هذا الأخیر بمجرد الحیازة طیلة مدة العقد المحددة في دفتر 
الشروط وفقا للشروط التي تضعها الإدارة المانحة له، على خلاف عقود البوت التي تنتقل فیها 

  .مستثمر لمدة متفق علیها لتتحول في نهایة العقد إلى الدولةالملكیة إلى ال

یتضح من خلاله أن عقد الإمتیاز الإداري وعقود البوت ، أنه :المرافق العامة محل العقدین- 3
ثمة تباین فیها یتعلق بمحل كل من العقدین، في حین ینحصر محل عقود البوت في المرافق 

تیاز الإداري إلى المرافق العامة التجاریة و قد یتوغل إلى العامة الإقتصادیة یتعداها عقد الإم
 .)2( بعض المرافق العامة الإداریة

یتم تمویل مشاریع البوت عن طریق مؤسسات التمویل دون حق الرجوع :من حیث المخاطرة- 4
أو بحق رجوع محدود لا على الشركة المشروع و لا على السلطة المتعاقدة،لأن عائدات 

موزعة بین الأطراف المشاركة في المشروع من المشروع هي الضمان كما أن مخاطر عادة 
صل في عقد الإمتیاز الإداري أین تقع كامل المقاولین و مشغلین و موردین ، على عكس الحا

                                                             
  . 86نعیمة أكلي ، مرجع سابق ، ص  - ) 1( 
إطار لإستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة،مذكرة لنیل شهادة )b o t( سمیرة حصایم ،عقود البوت -) 2(

،ص ص  2011،)غیر منشورة(،قانون التعاون الدولي،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو:الماجستیر في القانون،فرع
44-61.  
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كما أن النفقات التي یتقاضاها الملتزم من جمهور .المخاطر المرتبطة بالإدارة على عاتق الملتزم
ـــــالمنتفعین تكون رمزیة مقارنة بتلك التي یتقاضاها شركة المشروع لتغطي بذلك نفق ــــــات البنـ اء ــ

   .ضافة إلى الأرباح المعتبرة التي تتحصل علیهاو التشیید و أعباء التشغیل بالإ

    تمییز عقد الإمتیاز الإداري عن الأشغال العامة:  رابعا

شكلت الأشغال العامة وفقا للمفهوم التقلیدي لعبارة الإمتیاز ، العنصر الأساسي في نظام     
العشرین بظهور الإمتیازات ، خاصة في القرن التاسع عشر ، والذي تبدل في بدایة القرن 

وتطور فكرة المرفق العام كنشاط تستهدف الجماعة العامة تحقیقه من خلال إشباع الحاجات 
  . )1( العامة

وسیلة تمویل وبناء وتشغیل لمنشآت عامة ، تتم " ویمكن تعریف إمتیاز الأشغال العامة أنه     
في تنفیذ مشاریع من خلال تكلیف الجماعة لشخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ، 

منتفع أو من الجماعة العامة تكون غالبا من البنیة التحتیة ، مقابل عائدات یتقاضاها من ال
  . )2(ة محددة بدون أي إرتباط جوهري مع نشاط المرفق العام ولمد

تشكل  تشكل بالضرورة مرفقا عاما ، إذ الأشغال العامة لا فالمنشآت العامة المنجزة لا     
یكون تنفیذ المرفق العام یستدعي  إلا إذا نفذت في إطار مهمة مرفقیة ، وبقدر ما مرفقا عاما

ستثمار  ٕ تحقیق أشغال عامة ، فضلا عن ذلك إمتیاز الأشغال العامة یستهدف أصلا إنشاء وا
م تكن ل یتضمن القیام بأشغال عامة ما منشآت عامة ولیس إدارة مرفق عام ، وعقد الإمتیاز لا

تكرست إستقلالیة كل من إمتیاز الأشغال العامة في وجود المرفق .رة تبعیة هناك ضرورة وبصو 
  .)3(العام ، إنما على الوجود الأساسي للأشغال العامة 

  أركان عقد الإمتیاز : المطلب الثاني 

تطبق على عقد الإمتیاز قواعد القانون الخاص التي تقوم على قواعد توافق إدارتین أي      
  :   سنتناوله في فروع الآتیة  والسبب وهذا ماالرضا والمحل 

                                                             
  .  90، ص السابقمرجع ال ،نعیمة أكلي-)  (1
  .  145ولید حیدر جابر، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  46ایم ، مرجع سابق ، ص صح ةسمیر  -)  (3
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 الرضا : الفرع الأول 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل " من التقنین المدني الجزائري على أنه  59مادة نصت ال     
 حیث لا، ب)1(الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین مدون الإخلال بالنصوص القانونیة 

إذا تلاقى إیجاب وقبول من الإدارة المتعاقد معها فذلك جوهر  یمكن أن تكون ثمة عقد إلا 
الرابطة الذي یمیزها عن تصرف الإدارة عن طریق القرائن القانونیة التي تصدر عن الإدارة 

  . )2( "وحدها

: هناك من یرى أن  عملیة التعبیر عن الإدارة تنقسم إلى مرحلتین  :التعبیر عن الإدارة   :أولا
  : سنتناوله فیما یلي  وهذا ما )3(ائیة ومرحلة إبرام العقدالمرحلة الإجر 

منح المشرع الجزائري إختصاص إبرام عقد الإمتیاز فعن : إختصاص الإدارة المتعاقدة / 1
یتم إعداد العقد " على أنه  19طریق التراضي للمدیر الولائي لأملاك الدولة عمل بالمادة 

تفیدین من طرف مدیر أملاك یة لفائدة المسالقطعة الأرضالعقاري المتضمن منح الإمتیاز على 
  .)4( ".رار تفویض المالیةالدولة بموجب ق

بإعتبار أن قواعد الإختصاص وكذا الأشكال والإجراءات من الأمور الجوهریة في العقد  و    
تعقدت إحدى الإدارات خارج حدود الإختصاص أصبح العقد باطلا بطلانا  الإداري فإذا ما

یمكن  لا قا ، كذلك الخطأ والنقص في الوثائق اللازمة لإبرام العقد یبطله بشكل مطلق ومطل
الحدیث عن وجود إیجاب وقبول في العقد الإداري إلا إذا كان الشخص العام متمتعا بالحریة 
التعاقدیة التي تسمح له بالخوض في مجال العلاقات التعاقدیة لأن هذه الحریة ذات خصوصیة 

  .)5( الحریة التعاقدیة للأفرادتختلف عن 
                                                             

  .  16المتضمن القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  58/  75الأمر رقم  -)  (1
، مطبعة جامعة عین الشمس ، مصر  )ة مقارنة ـــــدراس( قود الإداریة ـــــس العامة للعــــــالأسسلیمان محمد الطماوي ،  -)  (2

  . 379، ص  1991، الطبعة الخامسة ، 
 2005قوقیة ، بیروت ـــــورات الحلبي الحــــــــ، منش ة مقارنةـــــقد الإداري ، دراسعالإیجاب والقبول في التار نوح ، مهند مخ -)  (3

  .  320، ص 
، یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة  152/  09المرسوم التنفیذي رقم  -)  (4

  .  10والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة ، مرجع سابق ، ص 
  .  935مهند مختار نوح ، مرجع سابق ، ص  -  5) (
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سنة  19حدد المشرع الجزائري سن الرشد : تحدید أهلیة المتعامل المتعاقد مع الإدارة / 2
  . )1 (ویتمتع بكامل قواه العقلیة وغیر محجوز علیه بالنسبة للمستثمر المتعاقد

  عیوب الرضا : ثانیا 

 تتمثل عیوب الرضا في الغلط والإكراه وحكم جود أحدهم هو البطلان النسبي وهذا ما    
  : سنتناوله في ما یلي 

إعتقاد یخالف الحقیقة یتولد في ذهن الشخص " عرفه الفقیه السنهوري على أنه  :الغلط / 1
  .)2("فیحمله على التعاقد وماكان لیتعاقد لو علم بالحقیقة 

  :صور وهي  3أما الغلط في عقد الإمتیاز قسم إلى  

الغلط في هویة الموضوع الموجب دون تكوین العقد أما الغلط  :الغلط في طبیعة العقد  /أ  
  . الحسابي والخطأ المادي الحاصل في العقد ویمكن تصحیحه من قبل المرجع الصالح إبرامه 

ورا هاما في العقود الإداریة ولاسیما في فالإعتبار الشخصي یلعب د :الغلط في الشخص / ب 
عقد الإمتیاز وذلك لأنه یتناول المساهمة محل الإدارة ولحسابها في تسییر المرفق العام بصورة 

  . شخصیة ومباشرة 

  . )3(یعني الوقوع في الغلط حول ماهیة العقد: الغلط في الموضوع / ج 

لاقة عاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد والعإیقاع المت" یعرف التدلیس على أنه  :التدلیس / 2 
یجعل العقد قابلا للإبطال إلا للغلط الذي یولده في  والتدلیس لا وثیقة بین التدلیس والغلط ،

  . )4(نفس المتعاقد

                                                             
  . 17، المتضمن القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  75/58الأمر رقم  -)( 1
،منشأة المعارف ، الإسكندریة ، الجزء السابع ، المجلد  الوسیط في شرح القانون المدنيأحمد عبد الرزاق السنهوري ،  - ) ( 2

  . 331، ص  2004الأول ، 

في الحقوق ،  ه، أطروحة مقدمة لنیل دكتورا في التشریع الجزائريمنح الإمتیاز للإستثمار الصناعي یات ، مراد بلكعب - )( 3
  .  69، ص 2011، )غیر منشورة(،جامعة محمد خیضر ، الجزائر 

  .  342أحمد عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص  - ) ( 4
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یجوز إبطال التدلیس إذا " من التقنین المدني الجزائري على أنه  86بحیث نصت المادة      
أحد المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم كانت الحیل التي لجأ إلیها 

المدلس  ن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن الطرف الثاني العقد ویعتبر التدلیس السكوت عمدا ع
  . )1(" علیه 

من التقنین المدني الجزائري على أنه  88نصت الفقرتان الأولى والثانیة من المادة  :الإكراه / 3 
المتعاقد الآخر في  إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت طائلة رهبة بینة بعثهایجوز " 

وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي نفسه دون حق ، 
ــیدعمها أن خطرا جسیما محدقا یهدده هو ، أو أحد لأقاربه في نفس ، أو الجس ـــم أو الشــ رف ــ

  . )2(" أو المال 

  المحل : الفرع الثاني 

من دفتر الشروط النموذجي لمنح الإمتیاز بالتراضي بعنوان  13یعرف المحل في المادة    
أما المحل بالنسبة  ،)3("الخ...ة ملك للدولة بموجب القطعة الأرضی" أصل الملكیة على أنه 

تناولها ة الأرضیة ، وللمحل شروط تالقطع لصاحب الإمتیاز یتمثل في إنجاز مشروع على هذه
  :في النقاط التالیة 

  المحل موجود  :أولا 

مكن الوجود بعد ذلك أما إذا ام وأن یكون مجودا وقت نشوء الإلتز أي أن یكون الشيء مو      
یكون العقد بعد ذلك هلك بعد نشوء الإلتزام فإنه یكون قد قام وقت نشوئه على محل موجود ، و 

 عدم قیام أحد المتعاقدین بما إلتزم به فإذا لم یقصد إذا تسبب عن هلاك الشيءقابلا للفسخ 

                                                             
  .  16، المتضمن القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  75/58الأمر رقم  - ) ( 1
  .20، ص   نفسهمرجع ال  -)  (2
الخاصة للدولة  للأملاككیفیات منح الإمتیاز  على الأراضي التابعة  ، یحدد شروط و09/152المرسوم التنفیذي  رقم -)  (3

  .14مشاریع  إستثماریة، المرجع السابق،ص لإنجازوالموجهة 
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تزام جاز أن یقع الإلتزام على موجود فعلا وقت نشوء  الإل المتعاقد أن یقع الإلتزام على شيء
  . )1( یوجد في المستقبل شيء

  المحل ممكن : ثانیا 

إذا كان محل الإلتزامات " الجزائري  الفقرة الأولى من القانون المدني 93نصت المادة     
إنعدامه  وبهذا یعتبر المحل ركن من العقد و  )2(مستحیلا بذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

  " یؤدي إلى بطلان العقد 

    قابل للتعیین : ثالثا  

 إذا لم یكن محل الإلتزام" الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري  94نصت المادة      
لا كان اعقد باطلا  ٕ     ) 3 ("معنیا بذاته وجب أن یكون معنیا بنوعه ، ومقداره وا

  قابل للتعامل فیه : رابع  

ـــلا للإلتزام إذا كــــقابل للتعامل فیه ، فلا یصلح أن یكون محیكون الشيء       ه ـــــــانت طبیعتـــ
  . ) 4(أو العرض الذي خصص له لكن فیه غیر مشروع 

  السبب : الفرع الثالث 

  :یمكن التعاقد بدون سبب تتناول هذا الركن في النقاط التالیة من أركان العقد السبب بحیث لا

  :تعریفین هما هناك: تعریف السبب:أولا

" هو ذلك  القواعد العامة ، عرفه الأستاذ السنهوري  –تعریف السبب في القانون المدني /  1
  . ) 5("الملتزم الوصل إلیه من وراء إلتزامه رض المباشر الذي یقصد الغ

                                                             
  .  284أحمد عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  21، المتضمن القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  75/58الأمر رقم  -)  (2
  .  22، ص  نفسهمرجع ال-)  (3
  .  432، ص  سابقعبد الرزاق السنهوي ، مرجع  -)  (4
  .  414- 413 : المرجع نفسه ، ص ص -)  (5
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السبب كركن في العقود توافر  جمع الفقه على ضرورة تعریف السبب في العقد الإداري ی/  2
الإداریة ، و أن الأفكار المدنیة التي تحكم الموضوع في هذا المجال مع مراعاة ما یتعلق 

ــــة العلاقـــــــــبطبیع ــــ ــــ ات الإداریة وهنا نكتفي في أحكام ركن السببب بإلاحالة على المصادر ـ
  .، ومن النادر أن تتعاقد الإدارة مع شخص دون سبب  ) 1(المدنیة 

  لمحة تاریخیة عن ركن السبب  :ثانیا 

في القانون الروماني كانت العقود تقوم على الشكل أي أن السبب في العقود الشكلیة لم یكن له 
ظهور السبب إلا عندما بدأوا یعرفون بعض أنواع العقود ة وین العقد ولم تبدأ فكر أثر في تك

  .) 2(الخ...الرضائیة ، البیع ، الإیجار  

  الشكلیة : الفرع الرابع 

  عقد الإمتیاز تعریف الشكلیة في : أولا 

القانونیة  أثاره،حیث یقوم العقد و یرتب "الرضائیة مبدأ"العقود  أبرامفي عملیة  الأصل      
ــالإجض ــــالمتطابقین،ما لم یفرض القانون بع إرادتیهماالتعبیر عن  أطرافهبمجرد تبادل   راءاتـــ

من رضاء  الإبرامالمعهودة في  الأركانو بالتالي تحاور  في قالب معینإفراغ الشكلیات و  أو
استثنائي في عملیة بالتالي تعتبر الشكلیة ركن  بب لتكتمل بركن رابع وهو الشكلیة ،محل و س

مثلا في عقود  الشأنستلزمها القانون ،كما هو إ إذا إلا الأخیرةالعقود لا تتوقف علیها هذه  إبرام
كونه  الإداريمن جهة عقد الامتیاز  و .الإشهاربیع العقار لما تستلزم من عملیتي التسجیل و 

الملتزم لفترة مؤقتة و محددة في  إلىاحد المرافق العامة من الدولة  إدارةینصب على نقل 
المتعلقة بسیر المرفق العام محل العقد و  الأحكامالعقد،فیتم بموجب وثیقة رسمیة تتضمن جمیع 

   إذاو یجب على الملتزم التقید بها  المنفردة بإرادتها الإدارةالخدمة التي تضعها  أداءضمان 

  )3(.العقود المكتوبة بطبیعتهامن صمیم  الإداريرضي بالتعاقد،و علیه عقد الامتیاز 

                                                             
  .  78سلیمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  -)  (1
  .  80مراد بلكعیبات ، المرجع سابق ، ص  -)  (2
،الفكر البرلماني ،العدد و المحلیة و القطاع الخاصة دور عقد الامتیاز في تطویر العلاقة بین الادار مار بوضیاف ،ع-(3)
  .177،ص 2010،تبسة،25
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المتعلق بالمیاه انه یتوقف منح امتیاز استعمال  12/05من القانون 78و تضیف المادة       
الموارد المائیة على توقیع السلطة المانحة للامتیاز و صاحب الامتیاز لدفتر الشروط  و هذا ما 

الشكل الكتابي للعقود الإداریة منها ویترتب على  .یؤكد الطابع الشكلي لعقد الامتیاز الإداري
  :عقد الامتیاز نتائج ذات أهمیة بالغة أهمها

عن طریق  إلاما تشمل علیه هذه العقود  إنكاروب یعتبر ثابت التاریخ،لا یمكن أن العقد المكت
  )1(.الطعن بالتزویر

  الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز :  المطلب الثالث

یتمیز إمتیاز المرفق العام بالطبیعة التعاقدیة ویتضمن بنود تعاقدیة تقضي بالإلتزامات      
متبادلة بین طرفي العقد ، إلى أنه یتضمن أیضا بنود تملك الإدارة تعدیلها بإرادتها المنفردة نظرا 

 ، وتضمن الطبیعة التعاقدیة لإمتیاز المرفق العام التعامل مع صاحب التنظیمیةلطبیعتها 
الإمتیاز كمتعاقد معه بتولي إدارة المرفق العام على نفقته ومسؤلیته وغیاب طابع التعاقدي 
ونشوء جمیع إلتزامات صاحب الإمتیاز من مصدر تنظیمي یعني الدخول ضمن التنظیم 
الإداري للشخص العام ، وتطبیق القواعد المعمول بها وقد یتناول هذا المطلب إلى ثلاث فروع 

  :)2(هما 

  الطبیعة التنظیمیة لعقد الإمتیاز : فرع الأول ال 

من الضرورة یمكن أن یتم إصدار لوائح إداریة ، إذا تصرفت الإدارة في الجزائر عن طریق      
لائحیة لأن وضع الشروط لائحیة یستوجب ط بوضع الشروط الاز ولا نكتفي فقأسلوب الإمتی

یؤمن صاحب الإمتیاز بسیر مهمته وفي  وجود مرفق عام الذي یتعاقد مع الإدارة بموجبه كي
تظهر علاقة تعاقدیة بین الإدارة مانحة الإمتیاز بل تظهر علاقة لائحیة  حالة غیاب المرفق لا

إنطلاق من التكییف الصائب لها هو كونها علاقة تنظیمیة تجعل من صاحب الإمتیاز أن یدعم 
الإمتیاز وصاحب الإمتیاز تخضع لعمل اللوائح الإدارة ومن ثم فالعلاقة بین الإدارة المانحة 

أحادي لجانب من الإدارة ، فلا وجود لإمتیاز إداري بل إمتیاز الإدارة في حد ذاتها ، ومثال 
                                                             

  .15،المتعلق بالمیاه ،المعدل و المتمم،المرجع السابق ،ص 12/05القانون رقم -  (1)
  .  90مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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ذلك في القوانین الجزائریة المنظمة للإمتیاز القانون المتعلق بإمتیاز الدولة في إحتكار التجارة 
/  19المؤرخ في  29/  88رسوم التنفیذي رقم بموجب الم)  1( الخارجیة الذي تم تنظیم أحكامه

والمتعلق بممارسة الدولة للتجارة الخارجیة الذي )  29الجریدة الرسمیة رقم (  1988/  07
عقد إمتیاز إحتكار الدولة للتجارة " منه فقد إعتبر )  04( عرف في الفقرة الأولى المادة الرابعة 

د بموجبه الدولة التبیعات والشروط التي یخضع لها الخارجیة عقد من عقود القانون الإداري تحد
صاحب الإمتیاز في هذا الإیطار تحت مسؤولیته الخاصة ، وحسب الطرق الذي تخضع 
لصالح عملیات الإستراد المطابقة لمخططه المتوسط مدة تضمن إحترام البرنامج العام 

  )2(للإستراد

  الطبیعة التعاقدیة لعقد الإمتیاز : الفرع الثاني 

سادت نظریة الطبیعة التعاقدیة لعقد الإمتیاز الإداري في فرنسا في أواخر القرن التاسع     
صورة حصریة ، على الرغم على أن الإمتیاز له طابع تعاقدي بأوائل القرن العشرین ،  عشر و
  . ائه على بنود غریبة بطبیعتها عن العقود المدنیة من إحتو 

  عاقدیة الخالصة لعقد الإمتیاز الإداري ون نظریة الطبیعة التممض: أولا 

ن الإلتزام لیس سوى عملیة تعاقدیة ، أ مفاد نظریة الطبیعة التعاقدیة لعقد الإمتیاز الإداري    
بحتة تستوجب إنابة من السلطة العامة ، تبرز آثارها في إطار تمكین الملتزم من وضع یده 

  . خدمات المرفق العام  على المال العام وجبایة إتاوات من المنتفعین من

جعله عقدا  ویعتبر عقد الإمتیاز عملیة تعاقدیة بحتة للأنه یحظى بموافقة ورضا الملتزم ، ما   
الإلتزامات التعاقدیة للشروط التنظیمیة التي تحكم سیر  إداریا ملزم لجانبین یحدد الحقوق و

 م من قبل الإدارة ، قد إستغرقتالمرفق العام في أن اللائحة المعدة من أجل تنظیم المرفق العا

من تنظیمیة إلى تعاقدیة بمجرد رضا الملتزم بما ورد فیه دفتر الشروط الذي تتحول طبیعته  يف
، في حین قاموا بإستعارة فكرة الإشتراط لمصلحة الغیر تفسیرا لمسألة تنظیم المرفق العام 

                                                             
  .  275حمید بن علیة ، مرجع سابق ، ص  -)  ( 1
، متعلق بممارسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجیة ،  1988/  07/  19المؤرخ في  29/  88المرسوم التنفیذي رقم  -)  (2

  .  10، ص  29الجریدة الرسیمیة ، العدد 
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امها لعقد الإمتیاز الإداري إشترط لصالح المنتفعین المستقبلین ، على أساس أن الإدارة حین إبر 
تقدیم الخدمة لصالح المنتفعین بخدمات المرفق العام ، وعلیه یكون دور الملتزم بمثابة دور 

  . )1(الواعد 

  النقد الموجه لهذه النظریة  :ثانیا

تعرضت هذه النظریة لإنتقادات حادة من قبل الفقهاء القانون الإداري أمثال هوریو ودوجي      
من زاویة أن الأخذ بها یحول دون إمكانیة تدخل الإدارة المانحة للإمتیاز لتعدیل " جیز "و

یمكن تقبل فكرة أن عقد یعرقل سیر الحسن للمرفق العام ، كما أنه لا شروط الإلتزام وهو ما
كعقد مدني لإرتباطه بتسییر مرفق عام ویحتوى على أحكامه غیر مألوفة في القانون الإمتیاز 

دي ، خاصة وأن فكرة الإشتراط لمصلحة الغیر كأساس قانوني للطابع التعاقدي للإمتیاز العا
، على أساس أن هذا الشرط وقت إبرام العقد لایتسنى له تحدید المستفید )2(فكرة غیر مقنعة 

بصورة شخصیة مباشرة ، فضلا عن عدم ملائمة هذه النظریة مع حق المنتفعین والغیر من 
فا للعقد وأحكام دفاتر الشروط لإبطال لتجاوز السلطة بالتدابیر المتخذة خلاالطعن عن طریق ا

أدى إلى إستبعادها ، وبالمقابل ظهور نظریة أخرى حاولت هي الأخرى إعطاء تكییف لعقد ا م
  . )3(الإمتیاز الإداري 

  الطبیعة المختلطة لعقد الإمتیاز : الفرع الثالث 

لعقد الإمتیاز الإداري ، إلى كون هذا الأخیر یحقق إن مضمون الطبیعة المختلطة      
مصلحتین متعارضتین ومتناقضتین ، من جهة مصلحة الإدارة التي یجب أن تكون سیدة على 

عة العامة ، ومن جهة أخرى مصلحة الملتزم المالیة ، التي لمرفق المعد والمهیأ لتحقیق المنفا
عقد الإمتیاز عقد إداري ذو طبیعة خاصة هي محور الخواص وهدفهم الأساسي ، وعلیه یكون 

  . شروط تنظیمیة وشروط لائحیة : یتضمن نوعین من الشروط 

                                                             
  .  205مهند مختار نوح ، مرجع سابق ، ص  - )  1(
  .  74أكلى نعیمة ، مرجع سابق ، ص  - )  2(

  .  76المرجع نفسه   ، ص  - )  3(
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وقد لاقت هذه النظریة صدى واسع وتعبر أكثر قبولا لتبریر الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز      
یمكن  نه ماإلا أ .أخذت بها العدید من الدول أمثال فرنسا ومصر والجزائر  الإداري ، وهي ما

أن ملاحظته أن إعتبار عقد الإمتیاز عمل مختلط فكرة منتقدة جدا من بعض الباحثین في 
یعد فقط إتحاد العناصر اللائحیة والعناصر الإتفاقیة ، بل یشمل أیضا  الجزائر ، فالإمتیاز لا

تركیب أدوات القانون العام وأدوات القانون الخاص ، وهنا تبرز بوضوح طبیعة الإمتیاز في 
الجزائر المختلفة تماما على الطبیعة المختلطة كما أن هناك فرق بین العمل المختلط والعمل 

  . )1(المركب 

لى لجزائریة في شقه  التعاقدي یحتوي عمتیاز في نشاط الإدارة االإویدفع هذا الإتجاه أن     
علاقة تعاقدیة ذات طابع إداري بین الإدارة مانحة الإمتیاز والملتزم مستمدة من إرادة المشرع 

، إلى جانب علاقة تعاقدیة ذات طابع مدني والتي )2(حیث أطلق علیه وصف العقد الإداري 
المتعلقة بإمتیاز المرافق العمومیة  842/ 03 – 94من خلال التعلیمة الوزاریة رقم تظهر 

یتمیز عقد عة وموضوع عقد الإمتیاز على أنه المحلیة وتأجیرها التي نصت تحت عنوان طبی
الإمتیاز بكونه یحتوي على نوعین من الشروط شروط تعاقدیة تخضع لقاعدة العقد شریعة 

الإمتیاز یعتبر عملا :" نصت علیه تحت عنوان آثار الإمتیاز  إلى ما بالإضافة" المتعاقدین 
 . )3(" قانونیا مركبا یتضمن شروط إتفاقیة وشروط تنظیمیة 

وعلیه فإن طبیعة العلاقة التعاقدیة التي تربط بین الإدارة مانحة الإمتیاز صاحب الإمتیاز     
لمدني وعقد مدني ، ویبدوا أن تركیب العقد اعقد إداري : هي علاقة تعاقدیة مركبة من عقدین  

صرف إداري حتمیة لا مفر منها ، وهو ما یجعل الإمتیاز في الجزائر یبتعد على الإمتیاز كت
عن نظریة العمل المختلط على الأقل بالنسبة للمرافق العامة المحلیة ، ویأخذ بالطابع المركب 

   .لأول مرة إنطلاقا من إدخال فكرة العقد المدني 

                                                             
 مجلة الجزائریة للعلوم القانونیةا، دراسة التجربة الجزائریة،إدارة المرافق العامة عن طریق الإمتیازحمید بن علیة ،  -)  (1

  .  134ص ، 2009،  03،عدد لإقتصادیة والسیاسیة
، المتعلق بضبط كیفیات تحدید دفاتر الشروط المتعلقة بالإمتیاز في إحتكار الدولة  01/  89المرسوم التنفیذي رقم  -)  (2

  .  77، ص  03، ج ،ر ، عدد  1989جانفي  18للتجارة الداخلیة ، المؤرخ في 
  .6صسابق ، المرجع ال ،1994دیسمبر  07المؤرخ في ، 94/842-03من التعلیمة رقم   1ملحق  أنظر إلى -)  (3
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ن كان الأستاذ     ٕ إقتنع بفكرة الطبیعة المركبة لعقد الإمتیاز الإداري ، وبرر " بن علیة حمید " وا
، إلا أن هناك من الفقهاء من یري أنها لم تكن حاسمة في توضیح وتفسیر هذه ) 1(مقوماتها 

ذه النظریة ، حیث أن الإتجاه الذي تبنى ه" دیفولفیه ، دي لوبادیر " الطبیعة القانونیة أمثال 
ــبة للشــــــبین أن الإلتزام عقد بالنسبة للشروط التعاقدیة دون أن یبین تكیفه بالنس ــــــروط اللائـــ حیة ــ

یف الإلتزام على أنه تصرف قانوني مركب یستجیب فقط لمقتضیات الشروط ، بمعني أن تكی
یف الإلتزام على أساس أنه التعاقدیة دون تبریر للوجود القانوني للشروط اللائحیة ، وعلیه ك

  )2(إتفاق منتج لآثار تنظیمیة 

هذا التكییف مع إضافة أن الإلتزام إتفاق منتج  "مهند مختار نوح " یؤید الدكتور  من جهتهو     
لأثار تنظیمیة محتو على شروط تعاقدیة ولیس على شروط تنظیمیة وتابعة لها ومرتبطة بها 

 القانونیة لعقد الإمتیاز بالتالي التي تناولت الطبیعة الآراءوجودا وعدما بعدما تعرضنا لمختلف 
  . ) 3(تكیفه قانون ، تسهل مهمة تمییزه عن غیره من الأنظمة المشابهة له

  أثار عقد الإمتیاز : المطلب الرابع 

لتزامات متبادلة        ٕ تتفق العقود الإداریة مع عقود القانون الخاص في كونها تنشئ حقوق وا
ها بقاعدة المساواة بین المتعاقدین ، فتتمتع تبین الأطراف ، إلا أنها تختلف من حیث عدم تسیم

متیازات لا یتمتع بمثلها المتعاقد ترجیحا للمنفعة  العامة على المصلحة  ٕ الإدارة بحقوق وا
اصة للمتعاقد ، ویتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام على ألا تتعسف في الخ

لا أثیرت مسؤولیتها القانونیة ، وتعتبر هذه السلطات أصلیة مستمدة من طبیعة  ٕ   العقد ممارستها وا

ن كان عرض عقد الإمتیاز المتمثل في تحقیق المنفعة العامة ، وتلبیة الحاجات العامة       ٕ  وا
للجمهور والوقوف عند حسن ضنهم ، یفرض على الملتزم ضرورة تنفیذ العقد وفق لما یملیه 
ن كان  ٕ مبدأ حسن النیة ، وهو ما یكسبه حصیلة من الحقوق یقتضیها من الإدارة المتعاقدة ، وا
ذات العرض یجعل المنتفعین من خدمات المرفق محل العقد یتمتعون بحملة من الحقوق خروج 

العامة التي تقضي بنسبیة أثار العقد ، حفاظا على إستمرار ودوام تقدیم الخدمات  عن القاعدة
                                                             

  .  136حمید بن علیه   ،مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  25محمد الصغیر بعلى ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  211مهند مختار نوح ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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، وقد تعالج في الفرع الأول الإدارة مانحة الإمتیاز والفرع ثاني الملتزم )1(بصفة منتظمة مستمرة 
  . والفرع الثالث حقوق المرتفقین 

  الإدارة مانحة الإمتیاز : الفرع الأول 

وق التي تتمتع بها السلطة مانحة تنفیذ الإمتیاز والناتجة عن عقد الإمتیاز إن جمیع الحق      
هي حقوق مستمدة من طبیعة المرفق العام نفسه ، فالسلطة الإداریة مسؤولیة تامة وكاملة عن 

. )2(تنفیذ المرفق العام ، وهو ما یخوله الحقوق التي تعتبر غیره مألوفة بالنسبة للقانون الخاص 
 847من المادة  02لطات غیر مألوفة فبمقتضي القواعد العامة عملا بنص الفقرة أما عن الس

للمالك أن یعترض على أي إستعمال غیر مشروع أو  "مدني الجزائري على أنه لمن القانون ا
جاز له أن یطالب بتقدیم تأمینات فإذا أثبت أن حقوقه في خطر  عة الشيءغیر متفق مع طبی

یده  أو إستمر على الرغم من ذلك ، فالقاضي أن ینزع العین من تحتفإن لم یقدمها المنتفع 
ن یسلمها إلى الغیر لیتول ٕ إنتهاء حق الإنتفاع دون  ي إدارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن یقرروا

  " . إخلال بحقوق الغیر 

  سلطة الإشراف والمتابعة : أولا 

یة فإن الملتزم یخضع للرقابة لحبإعتبار الإمتیاز شكل من أشكال اللامركزیة المص     
ائیة ، التي تعتبر في نفس الوقت حق السلطة مانحة الإمتیاز في المواجهة الملتزم وواجب الوص

علیها في إتجاه المنتفعین من خدمة المرفق العام ، فلا یجوز لها التنازل الجزئي أو الكلي عنها 
للإمتیاز عند ممارستها للرقابة بعدم ، كما لا یمكن للملتزم الإحتجاج على السلطة المانحة 

النص علیها في العقد ، لأن الرقابة حق ثابت للجهة الإداریة المختصة ولو لم ینص علیها 
  . وتنقسم الرقابة إلى تقنیة ومالیة : )3(العقد 

                                                             
  .  95، مرجع سابق ،  ينعیمه أكل -) ( 1
،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق  القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائريالنظام ، منال صابري  -) ( 2

  .  78 ص،  2011-2010،)غیر منشورة(،تخصص قانون اداري ،جامعة محمد خیضر بسكرة،
المرافق العمومیة المتعلقة بإمتیاز  المتعلقة بإمتیاز 842/  94-3التعلیق على التعلیمة رقم : راضیة بن مبارك  -) 3 (

  .  56، ص  2002/  2001 ،)غیر منشورة(، فرع إدارة مالیة  ، جامعة الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، وتأجیرها
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عداد ا :الرقابة التقنیة /  1 ٕ تراقب لمرفق ، كما أن الإدارة وتتعلق الرقابة التقنیة بأشغال إنشاء وا
إحترام الملتزم لقواعد سیر المرفق المحددة في دفتر الشروط ، لذا یتعین على الملتزم تقدیم  مدى

تقریر سنوي للإدارة المانحة الإمتیاز ، وتتحدد كیفیة ممارسة هذه الرقابة عن طریق دفتر 
ضمان  یتم" من دفتر الأعباء النموذجي لإمتیاز الطرق السریعة  18الشروط وقد نصت المادة 

من طرف السلطات  المراقبة التقنیة للمنشأت الكبرى المراقبة في مرحلة الإستغلال بما فیها
  ) 1(والمصالح الوثائق والتقاریر المحددة بتعلیمة من مانح الإمتیاز

دادها ــــــانحة للإمتیاز بإعـــــثل الرقابة المالیة في سلطة الإدارة المــــتتم :الرقابة المالیة /  2
ویا ، ویتم من خلال إطلاع الإدارة المانحة للإمتیاز على كل الوثائق الضروریة لتحدید ـــسن

التقدیرات الخاصة بإیرادات قسم التسییر ، فضلا عن تفاصیل النفقات وتطویرها بالمقارنة مع 
 السنة الماضیة ، وبتعین على الملتزم التعاون مع الإدارة بتمكینها من الإطلاع على كل ما

وهذه . طلبه ، رغم أن الأموال التي یسیر بها المرفق العام هي أموال خاصة تعود للملتزم ت
  : )2(الرقابة تتضمن أمرین 

معرفة المعلومات الضروریة عن تسییر المرفق وحالته ونشاطه ما یستدعي أن یقوم  -
 . الملتزم بتسهیل مهمة الموظفین أو المندوبین المكلفین بتقصي المعلومات 

   .تعلیمات للملتزم و لفت نظرة إذا حاد عن سبیل السويالضافة إلى توجیه بالإ -

  سلطة التعدیل : ثانیا 

من المسلم به أنه تملك جهة الإدارة المتعاقدة معها في العقود الإداریة سلطات لا یملكها     
وما المتعاقد في نطاق علاقات القانون الخاص ، وهو سلطات ترتد إلى فكرة المرفق العام 

ن لم ینص علیها العقد ، وه حتىإنتظامه ، ثابتة للجهة الإداریة  یقتضیه سیره و ٕ ـــوا ــذا الحـــــ ق ـــ
  :، ولكن هذا التعدیل محكوم بشروط فیما یلي )3(لا یرد إلا على النصوص التنظیمیة فقط 

                                                             
المتعلق بمنح إمتیازات الطرق السریعة ، الجریدة  1996سبتمبر  18المؤرخ في  308/  96المرسوم التنفیذي رقم  -)  (1

  .  14، ص  1996لسنة  55الرسمیة العدد 
  .  96نعیمة أكلي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  55ص ،  2007، دار الفكرة العربي ،  1، ط  العقود الإداریةمحمد عاطف البنا ،  -)  (3
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كون الملتزم أبرم العقد   :عدم مساس الإدارة المانحة للإمتیاز بالمزایا المالیة للمتعاقد / 1
على ضوء إمكانیاته المالیة والفنیة ، ولأن تركت حریة الإدارة في التعدیل مطلقة لترتب علیه 

  . نفور المتعاقدین مما یترتب علیه تعطیل خدمات المرافق العامة 

وغالبا ما تتمحور مبررات العدیل حول تسییر المرافق العامة دون المساس ، بالمركز المالي 
لمتعاقد ، إلا فیما یتعلق بجواز إجراء تعدیل على أجور وأسعار السلع  مع المراعاة التعویض ا

  . الكامل لحق المتعاقد 

  : أن تكون هناك ظروف إستجدت بعد إبرام العقد تبرر التعدیل /   2

الظروف حیث لا یمكن للإدارة اللجوء إلى تعدیل شروط العقد بإرادتها المنفردة دون تغییر     
  . )1(التي أبرم العقد في ظلها فضلا عن ذلك تعین على الإدارة المانحة للإمتیاز

  : مراعاة القواعد العامة للمشروعیة /  3

وذلك من خلال صدور التعدیل من السلطة المختصة بإجرائه تماشیا مع الإجراءات الشكلیة    
لا كان للمتعاقد حق التمسك ببطلان ٕ أي تعدیل یتم على نحو مخالف لما هو  المقررة قانونیا ، وا

یؤدي  قد مما .شترط أیضا لممارسة حق التعدیل مقرر قانون  ، بالإضافة إلى ما سبق ی
التعدیل إلى تغییر طبیعة العقد أو تجدید محله بما یختلف عن محل الذي إنصرفت إلیه إرادة 

كان یقبله  الأطراف ، إذ لا یجب أن یبلغ التعدیل حدا یجعل من العقد الأصلي عقدا جدیدا ، ما
) دیل حق الإدارة في التع( ویقابل هذا الحق  .عرض علیه عند التعاقد لأول مرة  الملتزم لو

حق الملتزم باللجوء إلى القضاء إما بطلب تعویضات في إختلال التوازن المالي للعقد أو الفسخ 
  . )2(إن كان التغییر جذري للعقد أو التعدیل یفوق بصفة كبیرة قدرات الملتزم 

  سلطة توقیع الجزاءات على الملتزم : ثالثا 

ن كان المبدأ      ٕ حیث یلقي على عاتق المتعاقدین " حسن النیة " العام في تنفیذ العقود هو  وا
ــا مشتركا ، فضلا عن ضـــــواجب بالتزاماتهماعدم الإخلال  ــرورة الحفاظ على سیر المــــــ رافق ــــ

                                                             
  . 287هاني علي الطهراوي ، مرجع سابق،ص -)  (1
، دار  1، ط  الإدارة العامة في معناها العضوي –القانون الإداري ، ذاتیة القانون الإداري مصطفي أبو زید فهمي ،  -)  (2

  .  349، ص  1993الجامعة للطباعة والنشر ، إسكندریة ، 
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في عقد الإمتیاز الإداري تتولد عنه جزاءات شدیدة لا  العامة ، فإن الإخلال بأي جزء تعاقدي
فقط إعادة التوازن بین إلتزامات الطرفین ، إنما التنفیذ الضروري للإلتزام بدقة ، وتكون  تستهدف

  . ) 1(ریة أو إسقاط الإمتیازالجزاءات إما مالیة أو قص

ز على المتعاقد من بین الجزاءات التي توقعها الإدارة المانحة للإمتیا: الجزاءات المالیة /  1
ح علیه بالجزاءات المالیة ، التي هي عبارة عن مبالغ مالیة للإدارة حق معها نلمس ما یصطل

ومنها ما یفرض تغطیة لضرر مس ،مطالبة المتعاقد معها بها حالة إخلاله بإلتزاماته التعاقدیة 
الإدارة نتیجة خطأ المتعاقد ، ومنها ما یفرض لتوقیع عقاب على المتعاقد بغض النظر عن 

ذلك لإعتبار أن الجزاءات في عقد الإمتیاز الإداري فضلا عن صدور خطأ من جانبه ، و 
ستمرار  ٕ ضمانها تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة ، تستهدف ضمان وتأمین سیر المرفق العام بإنتظام وا

  . )2()  2/  1( والغرامات ) 1/  1( ت المالیة كل من التعویضات ا، وتشمل الجزاء

عویضات تلك المبالغ المالیة التي یلتزم الملتزم بدفعها للإدارة یقصد بالت: التعویضات  1/  1
مقابل إحلاله بإلتزاماته دون أن تكون مقدرة مقدما في العقد ، والهدف منها تغطیة الضرر 

  .  الحقیقي الذي یلحق بالإدارة نتیجة لخطئه 

حق الإدارة توقیعه  تعرف الغرامة التأخیریة أنها تعویض جزائي من :الغرامات التأخیریة  2/  1
دون أن تلزم بإثبات أن ضررا ما قد لحقها ، حیث أن هذا الأخیر مفترض دائما عن مجرد 

تعتبر الغرامة  .التأخیر ، ما ینجم عنه عدم إشتراط التناسب بین قیمة الغرامة والضرر الحاصل 
تعاقد المقصر في تنفیذ التأخیریة جزءا مالیا تلجأ إلیه الإدارة المتعاقد كوسیلة للتأثیر على الم

ارك ذلك تحقیق لغرض العقد ، الذي هو تحقیق المنفعة العامة من لا منها في تدإلتزاماته ، أم
  . )3(خلال إشباع الحاجات العامة للجمهور

تتمثل هذه الجزاءات في وضع المرفق العام تحت الحراسة ، نتیجة :ریة الجزاءات القص/  2
إرتكاب صاحب الإمتیاز خطأ جسیم ثابت ، إذ تحل الإدارة المتعاقدة محل الملتزم المقصر 
بصورة مؤقتة لتسییر المرفق العام على حسابه ونفقته وتحت مسؤولیته ، لضمان سیر المرفق 

                                                             
  .  134راضیة بن مبارك ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  510سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  108نعیمة أكلي ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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 18من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  38دة بحیث تنص الما .دون توقف أو إنقطاع 
والمحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح إمتیاز إستغلال الخدمات العمومیة  1998نوفمبر 

في حالة خطأ جسیم ثابت إرتكبه صاحب الإمتیاز لاسیما إذا " للتزوید بماء الشرب ، على أنه 
أداء الخدمة إلا جزئیا یمكن للسلطة  تعرضت المیاه والصحة والأمن العمومي للخطر أو عدم

  )1( المانحة للإمتیاز أن تتخذ كل التدابیر اللازمة على نفقة صاحب الإمتیاز تحت مسؤولیته

الإسقاط هو طریقة من طرق إنهاء عقد الإمتیاز قبل إنقضاء مدة إنتهاءه :قاط الإمتیاز إس/  3
لتزام بإرادتها المنفردة على الملتزم ، نتیجة الطبیعیة وهو جزاء توقعه السلطة الإداریة المانحة للإ

  . لأخطاء جسیمة إقترفها في إدارته للمرفق 

 01فقرة  12حیث نصت المادة  04/ 08هذه المادة جاءت لتنظیم وتخضع أحكام الأمر رقم 
یترتب على كل إخلال من المستفید من الإمتیاز للتشریع الساري المفعول  " منه على أنه 

 ت من أجل إسقاط حق الإمتیاز ، لدىالتي یتضمنها دفتر الأعباء إتخاذ إجراءا والإلتزامات
، یتضح من ذلك )2(الجهات القضائیة المختصة بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا 

إن إسقاط حق الإمتیاز یكون نتیجة لعدم إلتزام المتعاقدة بإلتزاماته العقدیة وینطبق به القاضي 
مبادرة من المدیر الولائي للأملاك الدولة وهو الظروف المتعاقد ویكون طلك بعد إعذار الإداري ب

  .المتعاقد غیر الملتزم 

  حق إسترداد المرفق قبل نهایة المدة : رابعا 

لأن طریقة الإمتیاز لم المسلم به أن السلطة الإداریة متى یتبین لها لسبب أو آخر ، لمن     
امة التي أنشأ من أجلها المرفق فلها أن تسترده قبل إنتهاء مدة عقد تعد تتفق مع المصلحة الع

الإلتزام ، وذلك عن طریق شرائه من الملتزم مع تعویض الأخیر عما لحقه من أضرار ، ولا 

                                                             
، والمحدد لدفتر الشروط النموذجي  1998نوفمبر  18من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  38أنظر نص المادة  -)  (1

  .  1998أفریل  12المؤرخة في  21لمنح إمتیاز إستغلال الخدمات العمومیة لتزوید بماء الشرب ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
فیات منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الدولة الخاصة وموجهة كی ، یحدد شروط و 04 / 08الأمر رقم  -)  (2

  . 5، ص  49العدد  2008، في الجریدة الرسمیة ، سنة  2008سبتمبر  01لإنجاز مشاریع إستثماریة ، المؤرخ في 
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نما  ٕ یملك الملتزم أن یحتج قبل الإدارة بفكرة الحق المكتسب ولا بقاعدة القوة الملزمة للعقد وا
  .  ) 1(یضات الملائمةتنحصر حقوقه ، في التعو 

  حقوق الملتزم : الفرع الثاني 

بتسییر المرافق العامة و تسخیر الخدمات على حسابه، یتمتع  المتعاقد مع الإدارة التزام إن   
عما قد یتكبده من نفقات ، و ما یواجهه من صعوبات من قبض  تعوضه الحقوق بمجموعة من

المتفق علیه  المزایا المقابلالحصول على و  ،) أولا(المقابل المالي المتفق علیه في العقد 
 بإرادتهاتحقیقا للمصلحة العامة من تعدیل العقد الإدارة  ،و نظرا للسلطات التي تتمتع بها)ثانیا(

من ظروف و عملا بقاعدة سیر المرفق العام بانتظام، قد یتحمل الملتزم  یطرأالمنفردة وما قد 
  . )ثالثا(المانحة الامتیاز التدخل لإعادة التوازن المالي للمشروع الإدارةیتعین على  إضافیةنفقات 

  قبض المقابل المالي المتفق علیه من المنتفعین : أولا 

یعتیر المقابل المالي من أهم حقوق الملتزم في عقد الإمتیاز لأنه هو الباعث الحقیقي على     
القانون الخاص ویحصل صاحب التعاقد لتسیر المرفق العمومي ، خاصة بالنسبة لأشخاص 

یتقاضاها من المنتفعین بخدمات ) أتاوى ( الإمتیاز على المقابل المالي على شكل رسوم 
المرفق العمومي محل الإمتیاز وهذه الرسوم تحدد مسبقا من طرف السلطة الإداریة ، أو تحدد 

الإمتیاز ، لأنها تعتبر من لها سقفا معینا یتقید به الملتزم ، ولا یمكن له تجاوزه إلا بإذن مانح 
وفیما یخص التشریع الجزائري ، فإن الرسوم أو الأتاوى تعتبر من قبیل .قبیل الشروط التنظیمیة 

الشروط التنظیمیة التي تحدد من طرف الإدارة مانحة الإمتیاز مباشرة ، أو بطریقة غیر مباشرة 
  . ) 2(یمكن لصاحب الإمتیاز تجاوزه عن طریق تحدید السقف الذي لا

  الحصول على المزایا المالیة المتفق علیها من الإدارة : ثانیا 

ــــــقد یتفق الملتزم والإدارة المانحة للإمتیاز عل    ــها هـــــى بعض المزایا المالیة تقدمـــ ـــ ذه ــــ
ــــالأخ صمیم  إلتزامه بتحقیق المصلحة العامة ، وتعد من یرة ، وهي حق الملتزم نظیر تعاقده وـــــ

یة ، وقبیل هذه المزایا التي تعهد الشروط التعاقدیة التي لا یمكن أن تستأثر بها الجهة الإدار 
                                                             

  .  362عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  84منال صابري ، مرجع السابق ، ص  -)  (2
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، یمكن للإدارة  فضلا عن المرایا المالیة .قد معها والتسهیلات الإنتمائیة تقدیمها للمتعاالإدارة ب
أخر بممارسة نفس  المانحة للإمتیاز التعهد بإمتیازات أخرى ، مثل تعهده بعدم السماح لشخص

مكانیة إستعمال الملتزم للأملاك الموجهة  ٕ النشاط في نفس المنطقة التي ینشط فیها الملتزم وا
زمة لإستعمال المرفق وله في سبیل ذلك لإستعمال المرفق العام ، فله القیام بكل الأشغال اللا

ة أو الخاصة إستعمال إمتیازات السلطة العامة ، كأن تخصص لمشروع بعض الأموال العام
المملوكة لها وتضعها تحت تصرفه ، أو أن تمنحه إحتكارا قانونیا بأن تلتزم بعدم الترخیص 

  .  )1(لغیره بممارسة نفس النشاط 

ن كان الحصول الملتزم على الرسوم الإنتفاع من المنتفعین بخدمات المرفق العام محل      ٕ وا
ـــیر الخدمــــــــا ینفقه من أموال لتوفــــــــن جهود ومـــیبذله م عقد الإمتیاز مقابل ما ــــ ــــــة المطلــــ وبة ـ

المتفق علیها بمثابة وفاء الإدارة المانحة للإمتیاز بوعودها  ه ، وحصوله علي المزایا المالیةــــمن
از المتفق علیها بمثابة وفاء الإدارة المانحة للإمتی ها ، فإنه من باب المزایا المالیةوتعهدات

تعویض النفقات التي قد  بوعودها وتعهداتها ، فإنه من باب أولي یحق له الحصول على
یتكبدها دون أن ترد  في الحساب النهائي للعقد ، سواء من خلال تدخل الإدارة بالتعدیل مسایرة 
لتطور المرفق العام أو من خلال حدوث ظروف تقلب مجریات العقد ، وعلیه یتعین على 

  . )2(خل لإعادة التوازن المالي للعقد الإدارة التد

  الحفاظ على التوازن المالي للمشروع : ثالثا 

إن المقابل المالي المحدد في العقد مبدئیا لا یمكن تغییره ، فالمتعاقد مع الإدارة شأنه شأن    
وقعة الإدارة ، یجب علیه أن ینفذ إلتزاماته بالثمن المتفق علیه ، إلا أن بعض الأحداث غیر المت

یمكن أن یتعرض لها المتعاقد مع الإدارة وتؤدي إلى تغییر ومنع العقد فتجعل تنفیذه باهظ 
  . الكلفة للمتعاقد مع الإدارة ، وقد تنتهي بإفلاسه 

إن هذه الوضعیة قد تكون الإدارة هي مصدرها بما لها من سلطة التعدیل بإرادتها المنفردة     
  . دون حاجة للحصول على موافقة الملتزم المسبقة 

                                                             
  .  69بن مبارك راضیة ، مرجع سابق ، ص  -)  (1

لعربي،القاهرة  لفكرا ،داراللعقود الإداریة ،الإبرام،التنفیذ، المنازعات الأسس العامةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -)  (2
  .95،ص2007،
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دخل للإدارة فیها ولكنها تنعكس أیضا على التوازن  كما یمكن أن یتعلق الأمر بظروف لا
لمتعاقد مع الإدارة على مواصلة الوفاء ، هذه الوضعیة قد تؤدي إلى عجز ا) 1(المالي للعقد

  .  )2(بإلتزامه ، وهنا یؤدي بدوره إلى إنقطاع عمل المرفق العام العمومي

طراد إلا     ٕ أن حرص الإدارة المتعاقدة على تسیر المرفق العمومي محل الإمتیاز بإنتظام وا
عویضات من الإدارة د من خلال تعلى الملتزم الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي للعق

لا یتحمل وحده ما ینتج من أعباء جدیدة وهذا طبعا حمایة له ، وكذا نوع من أنواع  حتى
  . )3(التشجیع على التعاقد مع الإدارة 

  : ویستند الملتزم في طلبه التعویض من الإدارة إلى نظریتین 

الملتزم ناتجا عن الإجراءات یزید من أعباء على عاتق  وفحواها أن ما :نظریة فعل الأمیر/ 1
دیلات تتخذها الإدارة المتعاقدة ، سواءا كانت إجراءات مباشرة أي تتعلق بعقد الإمتیاز كالتع

غیر مباشرة مثل تقریر غلق طریق یوجب على الملتزم إستعمال  التي تفرضها في العقد ، أو
التي تكون لها تأثیر طریق أطول یكلفه مصاریف أكثر ، أو زیادة الضرائب ورسوم الجمارك 

ــــعل ـــى سعـــ  : ر السوق ، ولكي تطبق نظریة فعل الأمر یجب أن تتوفر ثلاثة شروط وهي ــــ

 . تدخل الإدارة بغیر جذریا التوازن العام المالي للعقد یجب أن یكون هناك ضرر  -

ء إبرام ها لم یكن متوقع أثناي المسؤولیة عن هذا التغییر وتدخلیجب أن تكون الإدارة ه  -
 .  العقد 

ل الأمر ولما تكون هذه الشروط متوفرة یستطیع الملتزم طلب فسخ العقد إذا كان فع  -
أو مرهق بالنسبة لصاحب الإمتیاز ، أو له الإستمرار في  بجعل تنفیذ العقد مستحیلا

  . تنفیذ العقد مع تعویض الكلي للأضرار المسببة له 

تعتبر الظروف الطارئة مستقلة عن إدارة أطراف العقد ، فقد :حالة الظروف الطارئة /  2
، )4(یحصل أن یستجد خلال مرحلة تنفیذ العقد ظروف إقتصادیة تتسبب في أعباء مالیة 

                                                             
  .  387أحمد محیو ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  336ناصر لباد ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  87منال صابري ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
  . 390أحمد محیو ، مرجع سابق ، ص  -) ( 4
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یستطیع الملتزم أن  العجز ، وحتى تستوجب مساندة الإدارة له ویكون ذلك یتحملها جزء من
یستند على هذه النظریة للمطالبة بالتعویضات یجب أن یتوفر مجموعة من العناصر في الحدث 

  : الذي یوصف بأنه ظرف طارئ

أن یكون الحدث غیر متوقع وغیر عادي وأن یكون خارجا ومستقلا عن إرادة المتعاقدین  -
 . ، هذا وقد أكد القضاء الجزائري هذا الشرط 

 إلى إلحاق عجز مستمر وجسیم بالملتزم ، إذ أن مجرد ضیاع الربح لا أن  یؤدي  -
، إن الهدف الحقیقي من التوازن المالي للعقد والذي  )1( یسمح بتطبیق هذه النظریة

یتحقق بالتعویضات التي تدفعها الإدارة للملتزم ، هو إستمرار الملتزم في تنفیذ العقد أي 
 في تسیر المرفق العام 

ا للمبدأ الهام الذي یحكم المرفق العام وهو الإستمراریة ، وعلیه فإن كل من دوهذا إستنا -
العقد ، فلا یمكن للملتزم أن یتخلى عن والظروف الطارئ لا یوقفان تنفیذ  فعل الأمر

نه بالإضافة إلى إلتزامه بتسییر المرفق إلا في حالة القوة القاهرة كما أتنفیذه إلتزاماته 
ان دون زم بتسییره بنفسه فلا یحق له التنازل عن تسییر لأي كفإنه ملمرة بصفة مست

ره للتعاقد معها كان على أساس شخصه وما یحققه من شروط موافقة الإدارة لأن إختیا
 . )2(وضمانات لتحقیق الهدف من التعاقد 

  حقوق المرتفقین : الفرع الثالث 

ستغلال مرفق عام         ٕ یقدم خدمة عمومیة للمرتفقین إن هدف الإمتیاز هو ضمان سیر وا
ن فوضت یویشبع حاجیاتهم ، والأصل أن الإدارة هي التي تقوم بتس ٕ یر المرفق العام بنفسها ، وا

   )3(هذا المرفق لشخص آخر عن طریق الإمتیاز وكذلك السلطة العمومیة للإمتیاز

  

  

                                                             
  .  393، ص أحمد محیو ، مرجع سابق -) ( 1
  .  17راضیة بن مبارك ، مرجع سابق ، ص  -) ( 2
  145نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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  حقوق المرتفقین في مواجهة السلطة العمومیة : أولا 

إستغلال مرفق عام یقدم خدمة عمومیة  الإداري هو ضمان سیر وإن هدف عقد الإمتیاز 
دین ، بالتالي إشباع حاجاتهم ، والسلطة العمومیة صاحبة الإختصاص في تسیر المرفق یللمستف

عتبارا لما تتمتع به من سلطات تعین علیها السهر على تحقیق المنافع التي من  ٕ العام أصلا ، وا
ستنادا ٕ لذالك یتمتع المرتفقون بحق أساسي في مطالبتها بإستعمال  أجلها أنشئ المشروع ، وا

حقوقها لإجبار صاحب الإمتیاز على تنفیذ إلتزاماته وضمان المبادئ الأساسیة من إستمرار 
 ویستطیع المرتفقون توجیه طلب إلي القضاء بإلغاء .مساواة بین المرتفقین وتكیف مع التحولات

یرد في عقد الإمتیاز الإداري  تخول الملتزم حق مخالفة ماالقرارات الصادرة عن الإدارة والتي 
من شروط ، ولهم أیضا الحق في طلب إلغاء القرارات الضمنیة نتیجة رفض الإدارة التدخل 

ـــلإجبار الملتزم على الإحترام ش ــــ ــــروط العـــ ــالم قد وتحقیق مبدأــــ ــــ ساواة في المعاملة بین ــــ
صرت في ممارسة مراقبة فة إلى ذلك على المرتفقین مراقبة الإدارة إذا ما قالمنتفعین ، بالإضا

یحق  .تزید أرباحه على الحد المعقول عن طریق الطعون الإداریة والقضائیة لا الملتزم حتى
یمیة تقدیم طعن لتجاوز السلطة یرمي إلى إبطال حالة إخلال الملتزم بالبنود التنظللمنتفعین 

  )1(المخالفة للبنود التنظیمیة القرارات الإداریة 

  حقوق المرتفقین في مواجهة الملتزم : ثانیا 

ـــــیعتبر ص     ـــــإستغ یر واحب الإمتیاز نائبا عن السلطة العامة في تسیـــــ ــــلال المـــــــ رفق ــــ
ـــــالع ــــ الخدمة بالشكل لي توفیر الخدمة التي خصص لها ، یقع علیه واجب أداء هذه ام ، بالتاـــ

هور ـــــــالنوعیة المطلوبة ، وضرورة توفیرها بصورة مستمرة دائمة ، بطریقة متساویة بین جم
دین ، بالتالي الإنتفاع بها وهو ما یترجم حقوق المنتفعین في مواجهته مقابل دفعهم یــــالمستف

ن أول حق المنتفعین في كلتا ٕ الحالتین ، هو حق  جانبا من الرسوم یحدد في دفتر الشروط ، وا
حالیا أصبحت هناك صفة جدیدة للمنتفعین . الإنتفاع بالخدمة بصفة متساویة بین كل المنتفعین

لذلك تسعي المرافق العامة إلى إشباع خدمات " من خدمات المرفق العام وهي صفة الزبون 
نما خدمات  ٕ  وحسب هذا المنطق" منتجة ومتخصصة " الزبائن فهي لیست خدمات عامة وا

الجدید یجب على المرافق العامة إستعمال تقنیات التسویق والإشهار ، كما أصبحت تحكم 
                                                             

  . 138 - 137 :صنعیمة أكلي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
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المرافق العامة المبادئ جدیدة كالشفافیة ونوعیة الخدمة ، وشروط النوعیة یجب أن یتبع بإلتزام 
  . )1(تقیم النتائج لضمان إرضاء مستخدمي المرفق العام

  عقد الإمتیاز نهایة : المطلب الخامس 

حیث أن الإمتیاز عقد إداري فإنه مؤقت لمدة معینة فإذا عاهدت الإدارة إلى أحد أشخاص      
القانون الخاص بمهمة إنشاء وتسیر مرفق عام فلا یعني ذلك أنها عاهدت بهذه المهمة بصفة 
نهائیة ومطلقة ، لذا فمن غیر المتصور أن یكون إمتیاز المرافق العامة أبدیا لما یمثله من 

وتنازل الإدارة عن سلطتها في تنظیم المرافق العامة لذا تنتهي الإلتزام في عدة طرق یمكن  تخلي
 )2 (.تصنیفها إلى طرق عادیة أو طبیعیة أو طرق غیر طبیعیة

  ) العادیة ( النهایة الطبیعیة : الفرع الأول 

بر فیها الزمن عقد الإمتیاز عقد إداري مؤقت ینتهي إلى طائفة العقود الزمنیة التي یعت     
حتما یؤدي إلى إنقضاءه بقوة  ضاء المدة الزمنیة المحددة لنفادهعنصرا جوهریا ، بالتالي فإن إنق

قد یحدث وأن یغفل  .، ویبدأ سریان هذه المدة من تاریخ المصادقة النهائیة علي العقد انونالق
تعین في هذه ذكر المدة في العقد ، وهو نادر الوقوع إن لم نبالغ ونجعل منه أمر مستحیلا ، فنس

المحددة قانون لتمثیل التاریخ نهایته ، وهي تتباین حسب طبیعة كل  الحالة بالمدة القصوى
دون تجدیدها  قصوىاریة من العقود المحددة بمدة یحول إعتبار عقود الإمتیاز الإد لا. مرفق

عند نهایة المدة المتفق علیها ومبینة في العقد ، إذ یحق الملتزم القدیم عند إنقضاء عقده القدیم 
دة المتفق علیها في وفیما یتعلق بمد الم.أن یتقدم مرة أخرى ولمدة جدیدة بمقتضي عقد جدید 

یه قانونیا ، وهذا إذا یتجاوز عن الحد الأقصى المنصوص عل قد الأصلي فیجوز ذلك بما لاالع
وقد یحتوي عقد الإمتیاز . أقل من المدة القصوى المشروعة قانونیا  الأصليكانت مدة العقد  ما

إدارة في إستمرار  الإداري علي شرط الأولویة الملتزم القدیم عند التجدید ، إن رغبت الإدارة

                                                             
  .  73راضیة بن مبارك مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  94منال صابري ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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القدیم عند تعادل وتساوي  المرفق العام موضوع التعاقد عن طریق الإمتیاز ، فیفضل المتعاقد
  .  )1(ینه وبین المتقدمین الجدد للتعاقد لما له من خبرة في الإدارة المرفق محل التعاقدبالظروف 

  عادیة الغیر ق رالط: الفرع الثاني 

قد تنتهي عقد الإمتیاز كما هو الشأن بالنسبة إلى سائر العقود الإداریة قبل المدة المحددة     
لیهما عقد الإمتیاز ینفرد دون سائر العقود الإداریة ، بخاصیتین أساسیتین تقوم علنفاذه ، ولكن 

  : وع وهما الأحكام المنظمة لهذا الموض

   .صلة العقد الوثیقة بالمرفق العام والتي تزید من فرص نهایة العقد قبل میعاده المحدد-

هذه النهایة  وترجع،جسامة المبالغ التي یستلزمها إعداد المرفق التي تستوجب حمایة الملتزم -
غیر الطبیعیة لأسباب متعددة ومختلفة مهام یعود لإدارة الإدارة المنفردة كحالة إخلال فسخ 

ـــعق ــــد الإمتیاز بطلب من صاحب الإمتیاز ، أو فسخ عقد الإمتیاز من طرف السلطة المــ انحة ــ
  )2 ()كعقوبة ( 

  إنتهاء العقد بقوة القانون : أولا 

  :قد ینتهي الإمتیاز بقوة القانون وهذا مكرس في الحالتین 

یحقق الفسخ بحكم القانون في حالة القوة القاهرة إذا توافرت شروطها  :حالة القوة القاهرة /  1
من الإتفاقیة النموذجیة لإمتیاز الطریق السریع  03فقرة  12بطبیعة الحال وهي حسب المادة 

ك توقیعها ولا مقاومتها ولا التغلب علیها لیمت الطبیعیة الإستثنائیة التي لا الظواهر مختلف 
بإستحالة  و،أو الأشغال مستحیلة وخارج عن نطاق إرادة صاحب الإمتیاز وتجعل تنفیذ الخدمة 

تنفیذ عقد فإن الهدف من إبرامه یختفي وبالتالي ینتهي العقد وتحرر القوة القاهرة الأطراف من 
إلتزاماتهم التعاقدیة ، ویعفى الملتزم من كل مسؤولیة تعاقدیة إزاء مانح الإمتیاز وفي هذه الحالة 

                                                             
  .  789سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  793،ص  نفسهمرجع  -)  (2
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الإدارة مانحة الإمتیاز نتیجة الفسخ ، دفع تعویض مستحقا بعنوان القیمة المضافة یتعین علي 
   )1(التي أتى بها الملتزم علي المرفق محل الإمتیاز

من القانون المدني الجزائري  108في الأصل الإنطلاق من نص مادة  :حالة وفاة الملتزم /  2
فإن أثار العقد تنصرف إلى المتعاقدین والخلف العام ومنهم الورثة ، وبالتالي فإن وفاة أحد 
المتعاقدین لا تعني إنتهاء أثار العقد ، لكن نفس هذه المادة وضعت شرطا لذالك كما نصت 

ینصرف إلى الخلف  التعامل أو نص القانون إن هذا الأثر لا ن من طبیعةلم یتبی ما" علیه 
قد إلى الخلف وما نستنتجه من النص المادة إن طبیعة التعامل قد تمنع إنتقال أثار الع ،" العام 

طار طبیعة التعامل أن یكون شخص المتعاقد محل إعتبار ، وبالتالي فإن العام ، ویدخل في إ
  .  )2(ء العقد وفاة المتعاقد تؤدي إلى إنقضا

ذا عدنا إلى عقد الإمتیاز نجد أن شخصیة الملتزم لها أهمیة كبیرة في العقد إذ أنه عقد      ٕ وا
ذو طابع شخصي وتطبیقا للقاعدة العامة فإن وفاة الملتزم تؤدي إلى إنقضاء عقد الإمتیاز ، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى إنطلاق من عقد الإمتیاز في حد ذاته والذي یلتزم الملتزم بموجبه 

التنفیذ شخصیا ، فإن وفاة الملتزم ستحول حتما وتنفیذ هذا الإلتزام وبالتالي یؤدي ذلك إلى  علي
إلا في حالة ما إذا وجد نص یؤكد خلاف ذالك ضمن دفتر الشروط بالنص . نهایة الإمتیاز 

  . )3(على إمكانیة مواصلة الورثة بإستغلال المرفق العام 

  الفسخ الإتفاقي : ثانیا 

لك الفسخ الذي یتم بإتفاق بین الملتزم والإدارة المانحة للإمتیاز الفسخ الإتفاقي ذ یفهم من    
قبل مدة عقد الإمتیاز الإداري ، بمقتضاه یتولى الطرفان تقدیر تعویض الذي یستحقه الملتزم 

  )4(وكیفیة دفعه دون الحاجة للجوء إلى القضاء ، إذ یتم بطریقة ودیة بین الطرفین 

  

                                                             
  .  2، ص  ریعة ، المرجع السابق، المتعلق بإمتیاز الطرق الس 308/  96المرسوم  -)  (1
  .  79راضیة بن مبارك ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  101سابق ، ص مرجع ال ،راضیة بن مبارك -)  (3
  .  794سلیمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  -)  (4
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   الإمتیاز بطلب من صاحب الإمتیاز فسخ عقد  إخلال: ثالثا 

  : ویحدث ذالك في حالتین 

الإدارة في تنفیذ إلتزاماتها إتجاه صاحب الإمتیاز تطبیق للقاعدة العامة في العقود /  1
  . یجوز المتضرر طلب فسخ العقد 

وجود أضرار تؤثر على توازن المالي للعقد خاصة عند التعدیل للإنفراد من طرف /  2
ذا تحققت إحدى الحالتین یمكن لصاحب الإمتیاز طلب فسخ العقد  ٕ السلطة العمومیة وا
من القاضي یقدر حجم الأضرار اللاحقة بصاحب الإمتیاز إنطلاقا من ذلك یقرر فسخ 

  . العقد 

  ) كعقوبة ( از من طرف السلطة المانحة فسخ عقد الإمتی: رابعا 

ارة من إمتیازات في السلطة العامة یمكن للإدارة مانحة الإمتیاز أن تلجأ نظرا لما یتمتع به الإد
  : )1(إلى إنهاء إلتزام بإرادتها المنفردة إما 

یعد فسخ عقد الإمتیاز بسبب خطأ الإدارة من العقوبات  : الإدارة  فسخ العقد بسب خطأ/  1
الحیویة الذي توقع على الإدارة في حالة إختلت بالإلتزمات الملقاة على عاتقها ، ولتوقیع هذه 
العقوبة لابد من وجود خطأ تعاقدي صادر عن السلطة الإداریة المانحة وعلى درجة من 

جة جسامة خطأ المرتكب من قبل السلطة الجسامة كما أن قاضي العقد هو الذي یقدر در 
  . المانحة 

  ویأخذ صورتین : الفسخ القضائي /  2

  ویحدث في حالتین  :الفسخ القضائي بطلب من الملتزم / أ

حالة إخلال الإدارة مانحة الإمتیاز بإلتزاماتها التعاقدیة ، مثل عدم تحقیقها للمزایا التي    
إلتزمت بها إتجاه الملتزم ، وهذا تطبیقا للقاعدة العامة للعقود التي تسمح للأحد الطرفین 

                                                             
  .  199نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -) ( 1
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نهاء لرابطة القانونیة بینهما في حالة إخلال الطرف الأخر  ٕ المتعاقدین بطلب فسخ العقد وا
  . )1 (إلتزاماتهب

وفي حالة حدوث إضطرار للملتزم بسبب إستعمال الإدارة المانحة للإمتیاز بحقها في      
غیر أنه إذ " على ذلك إذ جاء فیها  07الصفحة  842/ 94-3 التعدیل وقد نصت التعلیمة

للعقد ، یجوز له أن یطلب  التعدیلات كإخلال التوازن المالي أصاب الملتزم ضرارا بسبب هذه
  .  )2(التعویض أو الفسخ

فإذا تحقق إحدى الحالتین تمكن الملتزم من طلب فسخ عقد الإمتیاز من الجهة القضائیة     
  )3(المختصة التي تقدر حجم الأضرار اللاحقة بالملتزم وتقرر تعویض المناسب 

  : الفسخ القضائي بطلب من الإدارة مانحة الإمتیاز / ب 

حیث یترتب على كل تقصیر من الملتزم بإلتزمات التي ضمنها دفتر الشروط فسخ عقد     
یة المتمثلة أساسا في ات القانونرة وذلك بعد أن تستوفي كل الإجراءالإمتیاز ، بمبادرة من الإدا

ار لصاحب الإمتیاز ، وأخطاره بالمخالفة المنسوبة إلیه والطلب منه إزالة الأسباب توجیه الأعذ
ولا یخول هذا النوع من الفسخ القضائي للإمتیاز أي حق  . والمسببات المؤدیة لفسخ الإمتیاز 

تنص المادة  في التعویض الملتزم عن الأضرار أو الخسائر التي تكبدها نتیجة هذا الفسخ ، و
تلغى الرخصة أو الإمتیاز إستعمال الموارد " المتعلق بالمیاه على أنه  12/  05انون من الق 87

المائیة بدون تعویض بعد إعذار یوجه لصاحب الرخصة أو الإمتیاز في حالة عدم مراعاة 
ــــالإلتزامات المترتب الشروط و ــــة على أحكام هذا القانون والنصـــ ـــوص التنظیمیة المتخــــ ذة ـــــــــ

وبالتالي هذا الأخیر عادة ما یقوم به الملتزم " )4(لتطبیقه ، كذا الرخصة أو دفتر الشروط 
ـــلضعف مركزه مقارنة بمركز الإدارة ، لأسباب قد تتمثل في إرتكاب الإدارة لخطأ جسم ف ي ـــ

صادي بشكل جسیم یفوق عدیلها لشروط العقد بما یخل بتوازنه الإقتـــــــها ، أو تــــــــــتمثیل إلتزامات

                                                             
  . 176مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -) (1
  .  07مرجع سابق ، ،1994دیسمبر07المؤرخة بتاریخ ،  842/ 94-3ة رقم التعلیممن  1أنظر إلى الملحق  -)  (2
  .  102منال صابري ، مرجع سابق ،  -)  (3
  .  05، المتعلق بالمیاه ، مرجع سابق ، ص  12/  05القانون رقم  -)  (4
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ـــإمك ــــ ــــانیات المـــــ لتزم ، أو تعدیل العقد تعدیلا جوهریا یجعل منه عقدا جدیدا ما كان الملتزم ــ
  .   )1( لیقبله لو عرض علیه عند التعاقد لأول مرة

   B O T أسلوب عقد البوت: المبحث الثاني 

تسمح بمشاركة القطاع الخاص في المشاریع یعتبر نظام البوت أحد أسالیب التنمیة التي      
العمومیة والتي تضمن للدولة السیطرة الإستراتیجیة على مشاریعها بشكل أفضل من عملیة 

اع الخوصصة الكاملة ، كون ملكیة المشروع لا تنتقل بشكل نهائي إلى المستثمر من القط
التي تلعب  یلیة تعاقدیةتمو إرتبط ظهور عقد البوت كآلیة . الخاص بل تضل في ذمة الدولة 

كون بذلك وسیلة لحل مشاكلها وتحقیق الإدارة ا في تحقیق التنمیة الإقتصادیة لتدورا مهم
السلیمة لمشاریعها ، وذلك خلال فترة زمنیة تكون محسوبة بطریقة تسمح للمستثمر من القطاع 

لمبحث إلى أربعة ، وسنتناول في هذا ا)2(الخاص بتغطیة نفقاته ، وتحقیق هامش من الأرباح 
  : مطالب هي 

  مفهوم عقد البوت وموقف المشرع الجزائري منه :المطلب الأول 

  التكیف القانوني لعقود البوت : المطلب الثاني 

  أشكال عقود البوت : المطلب الثالث 

    تقیم عقود البوت : المطلب الرابع 

  

  منهمفهوم عقد البوت وموقف المشرع الجزائري : المطلب الأول 

ت فیما مضى حكرا طبیعیا ع التي كانیفرض القطاع الخاص وجوده في بعض المشار      
یسمى  وذلك بتمویل إنشائها وتشغیلها لمدة محددة قبل إعادتها للجهة المتعاقدة الذي ماللدولة 

                                                             
  .  156، مرجع سابق ، ص  ينعیمة أكل -)  (1

  .  472ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -) ( 2
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، الأمر الذي یجعلنا نتسائل في هذا الصدد عن نظرة المشرع ) الفرع الأول ( بعقود البوت 
 ) . الفرع الثاني ( الجزائري إلى مدلول هذا العقود 

  التعریف بعقود البوت:الفرع الأول 

تخدمة في تحقیق المرافق العامة كغیره من الوسائل الأخرى مس)   b o t( إن نظام البوت     
تبط بتعریف موحد وهذا أمر طبیعي لأن مهمة تحقیق المرافق العامة بحسب الظروف لا یر 

  . )1(قانوني ، ولیس له تعریف قانوني محدد  اصطلاحالسائدة في الدولة ، فالبوت لیس 

عقد إداري حدیث یستهدف القیام بمشاریع ضخمة تعهد به " یمكن تعریف عقد البوت بأنه    
الدولة إلى إحدى الشركات الوطنیة والأجنبیة للقیام بإنشاء مرفق عام وتشغیله لحسابها الخاص 

 بعد إنقضاء المدة المتفقمدة من الزمن ، على أن یلتزم بنقل ملكیته إلى الدولة أو الهیئة العامة 
  . )2( "علیها 

ختصارها إلى ثلاث كلمات إنجل ٕ   :زیة یوتعني حروف البوت على الترتیب وا

)B (إختصارا لكلمة البناء وتعني) Build ( أي بناء أو إقامة أو تشیید المشروع  

)o(التشغیل وتعني  إختصارا لكلمة)Zateope (أو إدارة المشروع أي تشغیل  

)T( النقل وتعني  إختصارا لكلمة)Transfer (المشروع إلى الإدارة التي طلبت  إي نقل ملكیة
  وهي إختصار للكلمات البناء أي)   c . E . F( إنشاء المرفق ویقابلها في الفرنسیة المصطلح 

 )Construire   ( الإستثمار أي ،   )Exploiter (نقل الملكیة  )Transferer( )3( .  

نظام من نظم تمویل " إسماعیل عقد البوت بأنه ویعرف الأستاذ محمد عبد المجید     
مشروعات البنیة الأساسیة ، حیث تعمد الدول إلى شخص من أشخاص القانون الخاص یطلق 

تلتزم شركة المشروع ) تفاق الرخیص إ( شروع بموجب إتفاق بینهما یسمى تسمیة شركة الم

                                                             
  .  473ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
    .  142نادیة ظریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
لتزماتها ( عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة وضاح محمود الحمود ،  -)  (3 ٕ ، دار الثقافة  1، ط  )حقوق الإدارة المتعاقدة وا

  .  32، ص  2010للنشر والتوزیع ، عمان ، 



العام                                                                             المرفق تفویض أسالیب                                                        الفصل الثاني
 

 
93 

ـــــبمقتضاه بتصم ـــــــیم وبناء مرفق من مرافق البنیة الأســــ ــــ ــــابع الإقتصــــاسیة ذات الطــ ادي ـ
ـــهذا المشروع وتشغیل ة ، ویرخص لشركة المشروع بتملك أصولــــــخاص ه بنفسها أو عن ــــ

ـــط ویكون عائد تشغیل المرفق خالصا له على نحو یمكنها من إسترداد تكلفة  ،غیر ــریق الـــ
  .)1("  المشروع وتحقیق هامش ربح طول مدة الترخیص

ومة ـــــــشكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاه حك" ویعرفه الدكتور جمال نصار      
لق علیها إسم شركة إحدى الإتحادات المالیة الخاصة لفترة محددة من الزمن والتي یط أو

دارته وتقوم شركة المشروع بتصمیمه وبنائه وتملكه و   إذند المشروع ، وعن ٕ إستغلاله  تشغیله وا
تجاریا لعدد من السنوات الفترة المتفق علیها بحیث تكون كافیة لتسییر الشركة تكالیف البناء إلى 

إستغلاله تجاریا أو من  جانب تحقیق أرباح مناسبة من العائدات المتأنیة من تشغیل المشروع و
في نهایة مدة هذا أیة مزایا أخرى تمنح له ضمن عقد الإتفاق والذي یطلق علیه عقد الإمتیاز ، 

العقد تنقل ملكیة المشروع إلى حكومة المانحة دون مقابل أو مقابل تكلفه یكون قد تم الإتفاق 
  . )2( "علیها مسبق أثناء مرحلة التفاوض على المشروع 

أن ) الأنسترال ( وجاء في تقریر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي تسمى      
شكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة " هي أساس  مشاریع البوت

ـــــمحدودة م ــــــن الزمــــ ـــاد المـــــــالإتح" خاصة یشار إلیها ن أو الإتحادات المالیة الـــ ــــ  اليــــ
ــللم ـــ ــــ دارته و" شروع ـــ ٕ لعدد من سنوات  إستغلاله تجاریا ، إمتیاز تنفیذ مشروع معین وتشغیله وا

تكون كافیة لإسترداد تكالیف البناء إلى جانب تحقیق أرباح مناسبة من العائدات المتأنیة من 
تشغیل المشروع وفي نهایة المدة تنتقل ملكیة المشروع إلى الحوكمة دون أي تكلفة أو مقابل 

  .  )3 ("تكلفه مناسبة قد تم الإتفاق علیها مسبقا

  

                                                             
، ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  عقود الأشغال الدولیة والتحكیم فیهامحمد عبد المجید إسماعیل ،  -) ( 1
52  .  

،مكتبة دار النهضة العربیة،القاهرة  1دراسة مقارنة ط،) bot (العقود الإداریة وعقود البوتأحمد سلامة بدر ،  -) 2 (
  .  357،ص 2003

  . 33وضاح محمود الحمود ، مرجع سابق ، ص  -) ( 3
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  شرع الجزائري من عقود البوت موقف الم: الفرع الثاني 

فإنه بالرجوع قانون المیاه رقم ) البوت ( إذا كانت الجزائر لم تعرف في قوانینها تسمیة     
نستشف صیغة من صیغ هذا العقد ، وذلك في نص المادة  2005أوت  4في المؤرخ  05/12
" للمیاه على أنه  منه ، والتي جاء فیها تحدیدا لمكونات الأملاك العمومیة الإصطناعیة 17

للمیاه المنشآت والهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع  صناعیةتخضع كذلك للأملاك العمومیة الإص
بعد نفاذ عقد الإمتیاز أو تفویض الإنجاز والإستغلال مبرم مع شخص للدولة بدون مقابل 

وبإستقراء نص المادة نلاحظ  )1("طبیعي أو معنوي خاضعا للقانون العام أو القانون الخاص 
توفر جمیع العملیات أو المراحل المتضمنة في تنفیذ عقود البوت وهي الإنجاز أو البناء 

  .والإستغلال وبعدها رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد الإمتیاز أو التفویض 

أو نزع الأملاح غة بالأخص في مجال تحلیة میاه البحر یإستعملت الدولة هذه الص و     
التي )  .a . d. e( والمعادن من المیاه المالحة وذلك لتشجیع الشركة العامة الجزائریة للمیاه 

تنفیذ السیاسة الوطنیة بتنمیة وتسییر قطاع المیاه في الجزائر وفي  أخذت على عاتقها مسؤولیة 
سبانیا" Snci Arvalin" هذا المجال وقعت شركة المیاه تیبازة عقد مع الشركة الكندیة  ٕ " وا

ActionnaAgua  " نشاء تم تشغیل محطة تحلیة 150بقیمة ٕ ملیون دولار من أجل تصمیم وا
  . )2 (عاما  25میاه البحر وذلك لمدة 

فبرایر  05المؤرخ في  01/  02ویحمل مصطلح الإمتیاز المنصوص علیه في القانون رقم    
" أنه  02جاء في نص المادة  القنوات ، إذالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  2002

الإمتیاز حق تمنحه الدولة للمتعامل بشغل بموجبه شبكة ویطورها فوق إقلیم محدد ولمدة محددة 
ینجز المنشآت " أنه  07المادة  توأضاف" بهدف بیع الكهرباء والغاز موزع بواسطة القنوات

وي خاضع للقانون العام أو الخاص الجدیدة لإنتاج الكهرباء ویشغل كل شخص طبیعي أو معن
   .)3(" حائز رخصة الإستغلال 

                                                             
  . 10المتعلق بالمیاه ، مرجع سابق ، ص  2005أوت  4المؤرخ في  12/  05القانون رقم  -) (1
  .  13 –  12 :، مرجع سابق ، ص ص ایمصسمیرة ح - )  (2
سابق المرجع الة القنوات ، ـــغاز بواسطوزیع الــــــــالمتعلق بالكهرباء وت 2002فبرایر  05 المؤرخ في 01/  02القانون رقم  - )  (3

  .  05، ص 
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: نستشف مما جاء أعلاه أن المشرع الجزائري أورد المراحل المتضمنة في عقود البوت وهي    
الإنجاز والإستغلال ثم إعادة المشروع للدولة إعتبارا أن توزیع الكهرباء والغاز نشاط المرفق 

من نفس القانون أبرمت في هذا المیدان شركة الكهرباء سكیكدة التابعة  العام طبقا للمادة الثانیة
سونلغاز والوكالة الجزائریة للطاقة عقدا مع مجموعة  للشركات العمومیة وهي سونطراك و

Arvalin " 12ملیون دولار للتصمیم والإنشاء والتشغیل محطة تولید الكهرباء لمدة  600بقیمة 
/  02د العقد لنفس المدة وهذا المشروع الأول الذي ینشأ وفقا للقانون جدیــــسنة مع إمكانیة الت

تبرمها الجزائر مع المؤسسات الأجنبیة ، یتجلى من الواقع العملي أن أغلب العقود التي  01
بصیغة الإنشاء والتشغیل تكون بمساهمة رأس المال الوطني بنسبة معتبرة وهو الأمر الذي 

ـــــهذا النظـــــــة لعقود البوت ، كونها تتناقض مع الفلسفة التمویلیة لیعتبر من التطبیقات الخاطئ ام ــــ
 P(من جهة ، ویجعلها تقترب أكثر للدخول في نطاق عقود الشراكة بین القطاع العام والخاص  

. P .P(      أخرى   جهةمن.)1(   

ذا كان المشرع الجزائري قد عرف الصفقات     ٕ مكتوبة في مفهوم التشریع على أنها عقود  وا
إقتناء المواد والخدمات ، والدراسات لحساب  المعمول به ، تبرم قصد إنجاز الأشغال ، و

من قانون الصفقات العمومیة ، كما حدد  04لمادة جاءت به ا المصلحة المتعاقدة وهو ما
القانون من ذات  01ف  13بوضوح العملیات التي تشملها الصفقات العمومیة في نص المادة 

عملیة إنجاز الأشغال ، وقدیم الخدمات ، التي إذا ما إجتمعت في ید متعاقد واحد : ومن بینها 
الجزائر یتضمنها عقد البوت ، وبما أن  تشكل صفقة عمومیة ، تشمل على العملیات التي

تتدخل عادة بنسبة معینة من المال في تمویل مشاریعها ، فإن الصفقة بذلك تكون محل 
من ذات  1بالنسبة لأحد الأشخاص العامة المتعاقدة الواردة في المادة الثانیة ف  مصاریف

ـــون الصفقات العمومیة على هـكن أن تنطبق أحكام قانـــــــالقانون ، وبالتالي یم ذا النوع من ــ
نص خاص في المجال المرغوب التعاقد في شأنه بنظام البوت ،  العقود ، بالأخص عند غیاب

 وذلك مع ضرورة مراعاة خصوصیات هذا النوع من العقود لأن قانون الصفقات العمومیة لا

                                                             
  .13، مرجع سابق ، صمیسمیرة حصا -)  (1
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على جمیع الأحكام التي تنظم عقود البوت وتعطي مفهومها ، خاصة أنه وضع أساسا یتضمن 
  . )1(لتنظیم عقود الأشغال العامة 

  التكییف القانوني لعقود البوت : ثاني المطلب ال

ــــــإذا علمنا أن العقود المبرمة بین الدولة والأش      ــــ ي ـــــخاص الوطنیة في الإطار القانونـ
الداخلي ، تثیر العدید من المشاكل القانونیة ، فإنها بالتأكید تتضاعف إذا كانت هذه العقود قد 

على صعید العلاقات الدولیة الخاصة ، وهو الناتج  تمت بین الدولة وبین شخص خاص أجنبي
مایتولد عن ذلك من آثار  أساسا عن تفاوت في المراكز القانونیة والقوة الإقتصادیة لأطرافها ، و

على غرار عقود البوت من تتمیز به العقود التي تستهدف التنمیة الإقتصادیة  بالأخص مع ما
لة من سلطات عامة ، بینما ذهب إتجاه آخر إلى إعتبارها العقود الإداریة ، لما تتمتع بها الدو 
ــمن عقود القانون الخاص ، بالنظ ـــ ــــر المــــ ــــ الفرع ( كانة التي تحظى بها الشركات الأجنبیة ـ

ــــ، وبین هذا وذلك ذه) الثاني  ب فریق آخر ، ذهب إلى ضرورة تكییف كل عقد على حدا في ــــ
الفرع ( قود البوت حسب هذا الإتجاه ذات خاصة ــــتكون بذلك عضوء محیطه القانوني ، ل

  ) الثالث 

  إعتبار عقود البوت عقود إداریة : الفرع الأول 

  : یذهب بعض الفقه بأن عقود البوت تعد عقودا إداریة وذلك للأسباب التالیة       

  . عقود البوت هي إمتداد لعقد الإمتیاز  أن -

  . الإدارة طرف في العقد  -

  یتعلق العقد بإنشاء مرفق عام  -

، أو أنها صورة  )2(تتضمن عقود البوت شروط إستثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص      
من صور عقود الشراكة أو من عقود الأشغال العامة ، وهي تشكل مجمل العقود الإداریة التي 
یعرفها القانون الفرنسي ، وقد میز القانون الإداري الفرنسي بین العقود الإداریة وعقود القانون 

                                                             
  .  14، ص ، مرجع سابق میسمیرة حصا -  )( 1
  .53، ص المرجع نفسه -) (2
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إذا كان أحد أطرافه  إداریا خاص إستنادا إلى المعیار العضوي كمعیار للهدف ، فیكون العقدال
ــــوحدة إداریة ویهدف إلى تحقیق مصلحة عامة ، ویغلب أن یشمل العقد على شروط إس تثنائیة ـ

، تنطوي على منح الإدارة سلطات في مواجهة المتعاقد معها مثل الشروط الذي یعطي للحكومة 
الإتجاه الغالب لفقه القانون إنطلاق من رأي  و .في التعدیل والرقابة على العقد الحق الإنفرادي 

ذا كانت هذه الأخیرة  العام الذي یعتبر عقود البوت لا ٕ تخرج المسمى الحدیث لعقود الإلتزام ، وا
تقدم من شروط ،  ینطبق علیها ماعتها ، فإن عقود البوت تعد كذلك فتعد عقود إداریة بطبی

إذ تنصب هذه العقود على  حیث أن الدولة أحد أطرافها وترد دائما وأبدا على مرفق عام ،
وتجعل  ،)1(ا الدولة المضیفة مشروعات عامة إضافة إلى إنطوائها على شروط إستثنائیة تفرضه

تعد عقود البوت حسب هذا الإتجاه عقودا ومن هذا المنطلق .منها شرطا لقبول منح الإمتیاز 
جاه أن عقود كما یرى هذا الإت  عقدها مع طرف خاص وطني أو أجنبي، إداریة سواءا تم

ن كانت في ظاهرتها تستهدف تحقیق ربح للمستثمر الأجنبي ، إلا أنها  ٕ الإستثمار عموما ، وا
بإنتظام ، وأن تستهدف في المقام الأول أحد المرافق العامة ضیفة من جهة نظرا للدولة الم

ومن ثم  یمكن أن تخضع في إلتزاماتها لقانون آخر غیر قانونها ، الدولة بوصفها ذات سیادة لا
  . )2(فإن العقود التي تبرمها مع أحد الأشخاص الخاصة الأجنبیة ، تعد من عقود القانون العام 

  الفرع الثاني ، إعتبار عقود البوت من عقود القانون الخاص 

صرار فقهاء القانون العام على إعتبار عقود البوت من عقود إنتقد جانب من الفقه إ    
ـــالق انون الخاص نظرا لعدم إستكمال شروط العقد الإداري ، فالصفة الإقتصادیة لعقود البوت ــــ

، یفرض على ومتطلبات التجارة الدولیة ، وأسلوب الخوصصة المتبع في البلدان النامیة 
ـــــلدولا ة أن تنزل للتعاقد شأنها شأن الأفراد العادیین ، وذلك بإستعمال أسالیب القانون ـــ

ــالخ ـــــــ اص ، إستنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة الذي یذهب إلى إعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین ــ
یستمدها ، وبذلك فلا یجوز لأي من طرفیه الإستلاء على الطرف الآخر بما له من إمتیازات قد 

وأكثر من ذلك یرى بعض أن الدولة تقوم بالتنازل عن ملكیة من نصوص القانون العام 
                                                             

،ص 2008،دار الكتب القانونیة ،مصر ،1ط ،)B. O. T(الوجیز في عقود البوت مصطفى عبد المحسن الحبشي ، -)1 (
28.  

 ( 2)- Www.Twaijri.com. 
    .11:30، و دور التنموي الهام شركة القطاع العام  و الخاص، ، )P P P  (قانون  
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وعن ملكیة الأرض المقام علیها المشروع  bootي عقود البوت المبرمة بصیغة روع فـــالمش
لصالح المستثمر الأجنبي ، وفي هذا التنازل خیر دلیل عن عدم خضوع عقود البوت للقانون 

  .  )1(العام

ویرى أنصار خوصصة العقود المبرمة من جهة الإدارة مع المستثمر الأجنبي ، إستنادا إلى     
ل أسالیب ـــلإعتبارات التي تطرحها سیادة الدولة ، إن إمكانیة تضمین الدولة لعقودها في الداخا
یمكن  إمتیازات السلطة العامة التي تقوم على تمییز جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا و

ومن ثم لأن سیادة الدولة محددة داخل إقلیمها العقود التي یكون طرفها أجنبي ، تطبیقها على
یجب أن تقف موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا كان أجنبیا ، والقول بغیر ذلك یعني إحجام 

رغم من حاجة الدولة إلى إقامة مشاریعها ـالشركات الأجنبیة عن إبرام عقود البوت بال
   )2(الإقتصادیة 

  إعتبار عقود البوت من طبیعة خاصة : الفرع الثالث 

أن عقود البوت بلا شك عقود ذات طبیعة خاصة رغم أن لها جذورا یذهب البعض إلى      
تتمثل في عقود الإمتیاز إلا أنه یوجد بینهما العدید من الإختلافات الجوهریة بحیث أصبحت 

من الطرفین ، كما أنها تعد مفهوما جدیدا في مجال الدراسات  عقود البوت بعد مفاوضات شاقة
مویل من القطاع الخاص لإنشاء مشروعات المشتركة وذلك عن القانونیة یقوم على إستخدام الت

   .   )3(طریق الإتحادات المالیة الخاصة والتي یطلق علیها شركة المشروع 

ـــــوبناء عل      ى هذا التكیف الواقعي قد یعتبر عقود البوت تارة عقدا إداریا إذ إستجمع ـــ
بمعنى أن هذه العقود تخضع لأحكام القانون عناصره ، وتارة أخرى من عقود القانون الخاص ، 

دارته وأسعاره المقررة ، وتخضع في غیر ذلك  ٕ الإداري في نواحیه المتعلقة بتنظیم المرفق وا
ـــــلقواعد القانون الخاص شأنها في ذلك باقي العقود وبذلك في الدولة الت ي تأخذ بنظام القانون ـــ

في البلدان النامیة هي الدافع قیق التنمیة الإقتصادیة وحقیقة الأمر أن الرغبة في تح. المزدوج 
ـــود البوت في دائرة عقـــــــللتعاقد بنظام البوت مع المستثمرین الأجانب ، لتدخل بذلك عق ود ـ

                                                             
  .403مروان محي الدین القطب ،مرجع سابق ،ص -) (1
  .53، مرجع سابق ، صمیحصاسمیرة  -) (2
  . 385أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  -  ) (3
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ــــال ي یرى فیها البعض أن طبیعتها الخاصة لا ترجع إلى كونها ــــدولة في مجال الإستثمار ، والتــ
ـــد هــــقود القانون الخاص إنما تستمــــــــالقانون العام أو عود ـــــمن عق ــــــذه الخصوصیـــ ة من ـ

ــــــوضــــم ـــــوعهـــ ــــ ــــ إرتباطها بخطط التنمیة في الدولة المضیفة ، وقد إعتبرها الفقه الغالب في  ا وـــ
ذي عرفه مفهوم العقد نفسه ، القانون الدولي أنها من طبیعة مختلطة ، وذلك بالنظر للتطور ال

الذي إنتقل من مجرد إتفاق بین أطرافه إلى أداة من أدوات تحقیق الإستراتیجیة الإقتصادیة 
   )1( تتضمنها تلك العقودللمجتمع وظهور شروط جدیدة أصبحت 

والجدیر بالذكر إن الجزائر ومع فتح أبوابها للإستثمارات الأجنبیة عموما ، ومحاولة تبني    
فكرة عقود البوت بالأخص في مجال إستعمال الموارد المائیة عن طریق إمتیاز الخدمة 

من  76العمومیة ذهبت إلى إعتبار هذا النوع من العقود القانون العام حیث نصت المادة 
یسلم إمتیاز إستعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك " المتعلق بالمیاه  12/  05القانون 

معنوي  أوالعمومیة للمیاه ، الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طبیعي 
  )2 ("الخ...خاضع للقانون العام أو الخاص 

ث تعهد الإدارة عقد إمتیاز في صورة متطورة ، حیكما یمكن القول أن عقد البوت هو      
دارة و للملتزم على نفقته و ٕ إستغلال مرفق عام لمدة معینة مقابل  مسؤلیته ، بمهمة إنشاء وا

رسوم یتقاضاها من المنتفعین بخدمات مرفق الإمتیاز ، مع الخضوع للقواعد الأساسیة الضابطة 
العقد یحتوي على  أن أيلسیر المرافق العامة ، فضلا عن الأحكام الواردة في وثیقة الإمتیاز ، 

  شروط إستثنائیة لصالح الإدارة أو الدولة ، وهذه الشروط غیر مألوفة في عقود القانون إداریة 

ـــوبالنظر إلى الش     ــــ روط العقدیة ومختلف الإمتیازات والضمانات الممنوحة للمستثمرین ـــ
الجزائر فإن تكییف  الأجانب ، والمتضمنة بالأخص في إتفاقات الإستثمار المبرمة من طرف

العقود التي تبرمها الدولة في مجال الإستثمار حسب رأي الأستاذ الدكتور أقلولي محمد ، یقترب 
  . )3( من القانون الخاص لعدم تضمنها معاییر نظریة العقد الإداري

                                                             
  . 59سمیرة حصایم ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  11المتعلق بالمیاه ، مرجع سابق ، ص  2005أوت  4، المؤرخ في  12/  05القانون رقم  -)  (2
، الدور في تعمیر الأوقات والمرافق العامة ) B o t( تطبیق عقد البناء والتشغیل والإعادة   أحمد محمد بحیث ، -) 3 (

  .  11سویف والبحرین ، ص  بنيالتاسعة عشرة ، إمارة الشارقة ، جامعة 
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  أشكال عقود البوت : المطلب الثالث 

إطار واحد ، وهذا حسب العلاقات لا یوجد عقود البوت في شكل واحد بل تتعدد لكن تحت     
ـــن هذا الصیغ نجد ما ینصـــــــالتعاقدیة فحوى كل عقد ، وم الفرع ( ب على مشاریع جدیدة ـــــ

  ) الفرع الثاني ( ، وأخرى تختص مشاریع قائمة بحاجة إلى تحدیث أو تحدید ) الأول 

  الأشكال التعاقدیة المنصبة على مشاریع جدیدة : الفرع الأول 

تعتمد الدول لإقامة مشاریع جدیدة على العدید من الصیغ والأشكال في إطار تعاقدها       
  )1(:بنظام البوت ومن هذه الصیغ نذكر الأشكال التالیة 

  عقود البناء والتشغیل والتملك ونقل الملكیة :أولا 

إن شركة المشروع في إطار هذه الصورة تقوم ببناء المشروع أو المرفق على نفقتها وتتملكه     
طوال هذه التعاقد ، ثم تقوم بإستغلاله تجاریا خلال مدة التعاقد ، وفي نهایة مدة التعاقد تقوم 

  . )2(بإعادة المرفق أو المشروع إلى جهة الإداریة المتعاقدة 

نیه وأجهزته بواسطة لمباقود قیام المستثمر في إنشاء المرفق وملكیته یعني هذا النوع من الع    
دارته وتأدیة الخدمة للجمهور خلال مدة معینة وذلك تحت  ٕ شركة تابعة له والتي تقوم بتشغیله وا
إشراف الدولة وعند إنتهاء مدة العقد یتم نقل ملكیة المشروع إلى الدولة ویصبح ملكا لها مما 

المشرع الجزائري في  أننشیر إلى .صول تكون للمستثمر طوال مدة التعاقد یعني أن ملكیة الأ
من القانون المدني قد أقر عدم قیام الحیازة على العمل الذي یأتیه الغیر إذا كان  808المادة 

یمكن تطبیق أحكام الحیازة لا ر الذي ینطبق على عقد البوت بالتالي مجرد رخصة ، وهو الأم
عقار الذي إستمرت حیازته التي تجعل من جائز المنقول أو ال 827المادة د بالأخص على العق

دون إنقطاع مالكا له فضلا عن ذلك فإن أموال الدولة لا یجوز تملكها بالتقادم وهو سنة ب 15
في أن یتیح لشركة   bot عن bootمن ذات القانون ویختلف نظام   689ما جاء في المادة 

  .)3(مما یكفلها سهولة التشغیل والصیانة  المشروع ملكیته مدة العقد ،
                                                             

  .  18سمیرة حصایم ، مرجع سابق ، ص -)  (1
  .  15مصطفى عبد المحسن الحبشي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  19سمیرة حصایم ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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  ) boo(عقود البناء والتملك والتشغیل : ثانیا 

هذا النوع هو صورة مبسطة من مشروعات البنیة الأساسیة تكون الملكیة فیها دائمة حیث      
ینتهي المشروع ذاتیا بإنتهاء فترة الإمتیاز ، في هذا النوع الوحید یتم إنتقال المشروع كاملا إلى 
القطاع الخاص بعد بنائه وتشییده وتملكه حیث یقوم بتشغیله بمفرده ولا یعود مرة أخرى إلى 

، لذلك یعد هذا النوع أحد أسالیب الخوصصة الكاملة والكلیة للمرافق الدولة مثل باقي الأنواع 
  . ) 1(العامة 

تبرم هذه العقود بین الحكومة والطرف الخاص من أجل إقامة مشروع وتملكه وتشغیله دون     
الإلتزام بتحویله إلى الجهة الحكومیة المتعاقدة لذلك لا ترحب به الدولة للملاك عن حصص 

  .  )2(الملكیة 

  ) BoR( عقود البناء والتشغیل وتجدید الإمتیاز : ثالثا 

المشروعات یتم التعاقد وبناء المشروع ثم تشغیله للفترة الزمنیة المتفق وفي هذا النوع من      
علیها ویحدد هذا النوع مجاله في العقود التي تحتاج إلى تجدیده مدة الإستغلال ، حیث یكون 
للمشروع منافع مستمرة ، ویتزاید عدد المنتفعین والمستهلكین له ، لذلك تدخل الدولة في 

 .) 3(ستثمر لحصوله على فترة زمنیة أخرى لتجدید الإمتیازمفاوضات متجددة مع الم

  ) DBFo( التشغیل  –یل و التم –البناء  –عقود التصمیم : رابعا 

بموجب هذا النوع من العقود تتفق الدولة مع المستثمر على إقامة مشروع البنیة الأساسیة      
للمرافق العامة وفق الشروط الفنیة والتعلیمات التي تحددها له بواسطة أجهزتها الإستشاریة 
مداده بالأجهزة والمعدات اللازمة ، كما ٕ  ویتولى المستثمر الإنفاق على إقامة المشروع وتأسیسه وا
یتولى تدبیر مصادر تمویله للإنفاق على المشروع ثم یقوم بتشغیل المشروع وفق للضوابط التي 
تضعها الدولة تحت ولا تنقل ملكیة المشروع وفق للضوابط التي تضعها الدولة إشرافها ، ولا 
نما یظل المستثمر تعویضا عادلا عن  ٕ تنقل ملكیة المشروع إلى الدولة عند إنتهاء مدة العقد وا

                                                             
  . 24، ص  2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  التحكیم في عقود البوتعصام أحمد البهیجي ،  -)  (1
  .  20سمیرة حصایم ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  25عصام أحمد البهیجي ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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ملكیته للمشروع ، والملاحظ أن هذا النوع أكثر تفصیلا فیما یتعلق بالتصمیم والتمویل ، وقد 
بریطانیا بالأخص في مجال الطرق السریعة ، خصوصا قبل تبنیها لعقود المبادرة  استعملته

 . )1(التمویلیة الخاصة 

  )  BL T(عقود البناء والتأجیر والتحویل : خامسا 

وفي هذا النوع من العقود تسمح الدولة للمستثمرین ببناء المشروع وغالبا ما یكون أحد      
تم الإنتهاء من بنائها تقوم الجهة الإداریة بإستجارها من شركة المباني الحكومیة كالمدرسة مثلا 

المشروع طوال فترة الإمتیاز مقابل دفع أجرة محددة للدولة ، كما یحق للهیئة الخاصة تحصیل 
ــــــجمیع الإیرادات الناتجة عن تشغیل المرفق وعند إنت ــــهاء مدة العقد یحول المشروع إلـــ ــــ ى ــــ

الدولة ، ویكون المستثمر المتعاقد غیر قادر على تشغیله ، فیقوم بتأجیره إلى المستثمر الآخر 
          . )2( لإدارته وتشغیله خلال فترة العقد 

  ) B R T( عقود البناء والإنجاز والتحویل : سادسا 

ــالطرف الخاص في هذا النوع من العقود ببناء المیتعهد        قوم ـــــی أنشروع ، على ـــ
لك الأصلي عند نهایة لفترة معینة ، ثم یعیده إلى الم بعد ذلك  لتشغیله) Rent( اره ـــــبإستج

  المدة المتفق علیها 

  ) BoT( عقود البناء والتشغیل والتحویل : سابعا 

ـــــیقصد بهذا النوع من العقود تعاقد الحكومة مع المستثم     ـــــر الخاص على بنـــ ــلمشاء اـ ــــ روع ـــ
من ملكیته للحكومة التي تبرم معه عقد أخر لإدارة وتشغیل المشروع  أو المرفق العام ثم التخلي

خلال فترة الإمتیاز وذلك مقابل الحصول على إیرادات التشغیل ، ومن ثم تصبح الحكومة مالكة 
 كما هو الحال في العقد بصیغة بوتمنذ البدایة للمشروع إبتداءا ولیس في نهایة فترة الإمتیاز 

BoT( 3)    
  

                                                             
  .  359أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  -)  1(

  .  313مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  2(
  .  361أحمد سلامة ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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  الأشكال التعاقدیة المنصبة على مشاریع قائمة : اني الفرع الث

ستحداث مشروع قائم ، لذا قد تلجأ إلى الصیغ  ٕ قد تكون الجهة الحكومیة بحاجة إلى تجدید وا
  التعاقدیة التالیة 

  ) MooT( عقود التحدیث والتملك والتشغیل والتحویل : أولا 

وتطویره ) Modernize( تتعهد الشركة الخاصة في هذا النوع من العقود بتحدیث المشروع     
تكنولوجیا وفقا للمستویات العالمیة ، وتتولى تشغیله لفترة معینة ، ثم تعیده في نهایة الفترة إلى 

  )1(المالك دون مقابل 

    ٕ  12/  05ون رقم من القان 102ستعمل المشرع الجزائري هذه الصیغة في نص المادة وا
یكلف صاحب الإمتیاز الخدمة العمومیة للماء والتطهیر في " المتعلق بالمیاه حیث نص على 

والهیاكل التابعة للأملاك العمومیة  یمیة للإمتیاز ، بإستغلال المنشأةإطار الحدود الإقل
عادة تأهیلها وتطویرها ٕ   .)2(" الإصطناعیة للماء وصیانتها وتجدیدها وا

، التي ) RoT) Renewal.oberale . Transferتقترب بذلك هذه الصیغة من صیغة     
 تعاني التجدید والتشغیل والتحویل 

  ) LRoT( والتجدید والتشغیل و التحویل  عقود الإیجار: ثانیا 

ودا أصلا من الدولة أو الهیئة العمومیة ثم تجدده وتحدثه تستأجر الشركة مرفقا عاما موج    
  .  )3( وتستغله خلال مدة العقد ثم تعید ملكیته للدولة بعد نهایة العقدوتسیره 

وحقیقة الأمر أن هذا التنوع والثراء في أشكال عقود البوت یعطي للدولة ولجهات الإدارة     
حریة الإختیار للنوع الذي یحقق مصالحها وأهدافها ، وبشكل یتفق مع متطلبات كل مشروع 

إبتعادها شیئا فشیئا عن  ومن جهة أخرى فتعدد هذه الصیغ و على حدى ، هذا من جهة ،

                                                             
  .  21سمیرة حصایم ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  12، المتعلق بالمیاه ، مرجع سابق ، ص  2005أوت  4المؤرخ في  12/  05القانون رقم  -)  (2
  .  149نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  - ) ( 3
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العناصر المتضمنة في العقد الأصلي من بناء وتشغیل ونقل الملكیة ، ما هو إلا تطور سیؤدي 
  .  )1 (حتما إلى ظهور وخلق نوع جدید من العقود

والمرافق وذلك وتؤدي عقود البوت إلى رفع كفاءة تشغیل ومستوى خدمات البنیة الأساسیة     
لأن القطاع الخاص یتمتع بإكتساب خبرة مالیة وفنیة أكبر بالإضافة إلى أن له مصلحة مباشرة 

یجذب الجمهور مما یؤدي إلى توفیر الإیرادات على  فع مستوى الخدمة بكفاءة عالیة حتىمن ر 
  . نحو یمكن شركة المشروع من سداد أقساط القروض 

  لبوت م عقود ایتقی: المطلب الرابع 

ظهرت عقود البوت بقوة وفرضت نفسها في الحیاة العامة خاصة مع تطورات الحاصلة في     
العالم والإتجاه لضرورة إشتراك القطاع الخاص في تسیر المرافق العامة كما یساهم هذا النظام 
في نقل التكنولجیات الحدیثة للقطاع العام خاصة إذا كانت الشركة الخاصة من دولة متقدمة 
وهذه العقود تهدف إلى تجنب خوصصة المرافق العامة بحیث تضمن بقاء ملكیة المرفق العام 

  )2(للدولة مع خوصصة الإستغلال والتسییر 

ولعقود البوت شأنها شأن سائر العقود مجموعة من المزایا والعیوب والتي من شأن تغلیب     
إحداهم على الأخرى أن یؤدي إما إلى إستمرار في إبرام مثل هذه العقود متى كانت مزایاها 
تفوق عیوبها و أما العدول عنها متى كانت عیوبها تتفق مزایاها والبحث عن بدیل التمویل 

  )3(نیة الأساسیة مشروعات الب

  مزایا عقود البوت : الفرع الأول 

موارد القطاع الخاص لإنشاء البنى یة من إعتماد أسلوب البوت هي الإفادة من اإن الغ   
المالیة أو دون الحاجة إلى الدین  الأعباءتحمیل موازنة الدولة هذه  ىالتحتیة دون الحاجة إل

ر ثدللإفادة من قرض إستثماریة تكاد تنالعام وهو یساعد على إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة 
في الدولة الصناعیة مما یساعد الدولة المضیفة للإستثمار في الوصول إلى تكنولوجیات 

                                                             
  .  22سمیرة حصایم ، مرجع سابق ، ص  - ) ( 1
  . 150نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)( 2

  . 395، مرجع سابق ، ص  بدر أحمد سلامة - )3(
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یساهم نظام البوت في خفض ومهارات غیر متوافرة محلیا ومواصلة حركة الإنشاء والتنمیة ، و 
معدلات وخلق سوق إضافي للإنتاج الوطني وكذالك توفیر فرص جدیدة لقطاعات المقاولة 

   . )1(والهندسة والإستثمارات للتعامل مع هذه المشروعات 

 في تخفیض العبء على المیزانیة العامة للدولة وتنشیط المرافق العامة أیضاكما یساهم      
المرافق العامة و استغلالها ، فهو یخفض من عجز  إنشاءالخاص تمویل  حیث یتحمل القطاع

. ة والخارجیة وبذلك فالمخاطرة یتحملها القطاع الخاص یزانیة وبذلك تجذب الدیون الداخلیالم
وتهدف عقود البوت إلى إنشاء مرافق عامة وتسییرها ، مما ینتج عنه إتاحة المزید من فرص 

خدماتیة ، كإنشاء الطرق  لة والتضخم ، وخلق قاعدة صناعیة والعمل ، مما یجد من البطا
ومحطات الكهرباء والمرافق العامة الهامة وخلق إطار جدید للعمال والإطارات والتي یستطیع 

  )2(إنتقال الملكیة تحمل مسؤولیة تسییر المرفق بعد نهایة العقد و

ن و المرافق و ذلك لأ الأساسیةرفع كفاءة تشغیل و مستوى البنیة  إلىو تؤدي عقود البوت    
له مصلحة مباشرة  أن إلى بالإضافةقطاع الخاص یتمتع باكتساب الخبرة المالیة و الفنیة اكبر ،

على  الإیراداتتوفیر  إلىبكفاءة عالیة حتى یجذب الجمهور مما یؤدي من رفع مستوى الخدمة 
  .القروض أقساطن سداد نحو و یمكن شركة المشروع م

  عیوب عقود البوت : الفرع الثاني 

داریة متمثلة في تدریب      ٕ ها ستشار لممثلیها ومإن نظام البوت وما یكلفه من أعباء مالیة وا
احل المشروع منذ بدایة دراسة عداد وتحضیر مستندات التعاقد وتستغرق مر لإالفنیین والمالیین 

تمام التفاوض والتعاقد معها مدة قد تصل إلى خمس جدوى حتى  ٕ إختیار شركة المشروع وا
برام عقود البوت لمدة  ،سنوات وما تترتب على ذلك من تعطیل حركة التنمیة في الدولة  ٕ وا

طویلة قد تصل إلى تسعة وتسعین سنة هو أمر شدید الخطورة ، لأن عقدا یعقد بهذه المدة 

                                                             
  .  151ق ، ص بنادیة ضریفي ، مرجع سا - ) 1(

 . 36، مرجع سابق ، ص وضاح محمود الحمود-) 2(
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ــــالطویلة من الزمن من ش ــــــ ــأن یقید أجیالا مأنه ــــ اسیة ـــن بعدها أجیال ثم أنه قد یرتب أزمة سیـــ
  . )1(إقتصادیة یصعب التعامل معها فیما بعد  و

كما أن الخوف من إخلال العمالة الأجنبیة محل العمالة الوطنیة ، بسبب الضرورات        
الفنیة والإداریة التي لا تتوفر في العمالة الوطنیة ، بإعتبار أن المشاریع البوت تتناول في 

ونجد .تبني تحتیة ، تتطلب بدورها تكنولوجیا عالیة ومتطورة تفتقر إلیها الدول النامیة  معظمها
ات هذا النظام أیضا على الملتزم أو المستثمر من خلال تحمله مخاطر تجاریة متنوعة سلبی

مخاطر تتصل وهناك . وعالیة التكلیف في حالة عدم وجود دعم حكومي أو إلتزام شراء الخدمة 
د كالتأجیر في عملیة تنفیذ المشروع أو الإرتفاع المفاجئ في تكالیف مواد یبعملیة البناء والتشی

عدم كفایة الطلب من  ، والمخاطر المرتبطة بعملیات البناء والتشغیل والصیانة مثل البناء
قیق هامش الربح المتوقع وكل ذلك یؤدي إلى زیارة المخاطرة الملقاة على عاتق الجمهور لتح

هذا  .البنوك وبالتالي زیادة الفوائد على القروض التي تتحملها في نهایة شركة المشروع
یعة المشروع ودور البنوك في التمویل یجعل جهات العلیا في علاقتها بشركة بالإضافة إلى طب

إن  .عاقدیة في التأمین على المشروع المشروع وفي كیفیة تحدید شكل ومضمون المستندات الت
الحالي للمرافق العامة  العبءعقد البوت حقق نجاحا باهرا في العدید من الدول وخفض من 

اوئ التي ـــجیدة ودقیقة وهذا لتجنب المس بصفةیجب تنظیم العقود  على میزانیة الدولة لذلك
ـــــیمكن أن تن ــــ صدار تشریعات جدیدة تتلائم مـــــــ ٕ ـــع هذا النــــــجم عنها وا ـــــ ــــ ن التسییر ـــوع الجدید مـ

  . )2(تؤطره  و

إن المزایا والعیوب موجودة في عقود البوت تفتقد إلى الكثیر من الضمانات منها تحدید       
نوعیة معینة من مشروعات البنیة الأساسیة ، وكذلك ضمانات البنوك في إقراض شركة 
المشروع للمبالغ الأزمة لإقامته علما بأن أصول الشركة قد لا تفي بهذه القروض ، وما هي 

ر للأموال خاصة العملات الأجنبیة والتي قد یصل إلى انه یستطیع أن تحویل المستثمحدود 
ــیحول رأس المال المقترض ذاته ثم یترك المشروع دون وسیلة فاعلة لإسترداد ما تحم ل علیه ـــــــ

ماهي الفائدة التي ستعود على الحكومة یعدل سلامها المشروع بالنسبة للعقود التي تمتد  ، و

                                                             
  .  398أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  -  )1(

    .  153نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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ماهي أهمیة تلك العقود التي توفر الدولة للمستثمر المكان والمال  نة ، وإلى تسعة وتسعین س
  .)1(یباشره ویدیره ویحقق من ورائه ربح دون سبب یمنح أن یقوم الدولة مباشرة  لیقیم المشروع و

  شركات الإقتصاد المختلط  عقد أسلوب: المبحث الثالث 

إجتماعیة  عامة إداریة وأخرى إستثماریة ولتعدد من مرافق  تتعد طرق إدارة المرافق تبعا     
والسلطة العامة تتمتع بسلطة إستثنائیة في إختیار الطریقة التي نراها ملائمة لتحقیق المرفق 
ن كانت هناك  ٕ ن الشكل أو الوسیلة المختارة لإدارة المرفق العام لا ترتبط بطبیعته وا ٕ العام ، وا

ولقد شكلت الشركات إحدى الإدارات في . رها بعض الوسائل التي تعتبر أكثر إرتباطا من غی
تولى المرافق العامة على مستوى الإدارة والإستثمار لفترة طویلة نسبیا قبل إستحداث وسائل 
متنوعة في إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاص ، وقد أدى إلى تقلیص دورها في حقل 

المعنوي العام تبقي قائمة وفقدانها یعني المرافق والمشاریع العامة فرقابة الدولة أو الشخص 
  : رافق العامة ، وسنتناول في هذا المبحث أربعة مطالب هما ـــفقدان ركن أساسي من أركان الم

  مفهوم شركات الإقتصاد المختلط : المطلب الأول 

  التمیز بین شركات الإقتصاد المختلط : المطلب الثاني 

  النظام القانوني  لشركات الإقتصاد المختلط : المطلب الثالث 

  قتصاد المختلط والرقابة علیها إدارة شركات الإ:  المطلب الرابع

  

   مفهوم شركات الإقتصاد المختلط :المطلب الأول 

یهدف المشاركة بین رأس المال والخاص لإدارة المرافق العامة أنشأت العدید من      
ـــالش ــــ ي آن ــــــــركات التي یسهم فیها الأفراد العادیون والأشخاص المعنویة العامة معا وفـــ
جزءا  الأفرادد ، وتكون هذه الشركات في معظم الأحیان على شكل شركة مغفلة یمتلك ــــواح

من أسهمها وتمتلك الأشخاص المعنویة العامة الجزء الباقي وبذا تتحقق فكرة المشاركة بین 
                                                             

  . 399أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  -) (1
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العام والخاص ویتعاونان معا لتحقیق الغایات ، هكذا یظهر أسلوب إستغلال  رأس المال
المختلط بأنه هیئة مشتركة بین الأشخاص المعنویة العامة والخاصة بهدف تحقیق هدف 

  : ، وسنعالج في هذا المطلب إلى فرعین هما )1(ینطوي على نفع عام 

  تعریف شركات الإقتصاد المختلط : الفرع الأول 

عقد یهدف بمقتضاه أحد أشخاص القانون " یعرف عقد شركات الإقتصاد المختلط بأنه      
العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص القیام بمهمة تتعلق بتمویل مشروع من مشروعات 

دارتها و ٕ إستغلالها وتشغیلها ، وصیانتها تبعا لذلك ، طوال مدة العقد مقابل  المرفق العام وا
  )2(ه جهة الإدارة بشكل متتالي طوال مدة العقد جعل مادي تدفعه إلی

شخص معنوي متمیز من أشخاص القانون الخاص ذات " یعرف كذلك على أنه     
دارته أحد أشخاص القانون العام مع أحد  ٕ تطبیقات خاصة ، یشترك في تكوین رأسماله وا

  .) 3( "عام الأفراد والشركات الخاصة بغیة تحقیق مهمة ذات نفع عام أو إدارة مرفق 

عبارة عن تلاقي إرادتین أو أكثر على ترتیب أثار " ا یعرف كذلك على أنه ــــــــــكم    
  .) 4(" ونیة ، سواء كانت هذه الأثار هي إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعدیله أو إنهاؤه ـــــقان

شركة تجاریة طریقة یدار المرفق العام بواسطة " ویعرفه الأستاذ حمدي القبیلات بأنه    
یساهم فیها كل من السلطة العامة والأفراد ، وتتخذ هذه الشركة صورة شركة مساهمة 
تخضع لأحكام القانون التجاري ، ویتم إنشاؤها بقانون أو بناء على قانون ، وتخضع لجمیع 

  .) 5 ("تحكم المرافق العامة  التيالمبادئ 

                                                             
  .  315طناوي ، مرجع سابق ، ص شر اطخ يعل -)  (1
  .  176محمد عبد المجید إسماعیل ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
  .  04ولید حیدر جابر ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
بین القطاعین العام والخاص بین النظریة والتطبیق والتحكیم في  عقود المشاركةمحمد عبد الخالق محمد الزغبي ،  -)  (4

  .  212، ص  2012، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة جامعة مصر ،  منازعاتها
  .  330قبیلات ، مرجع سابق ، ص  يحمد -)  (5
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السلطة التشریعیة أحل تأمین إن شركات الإقتصاد المختلط تحتاج إلى تدخل     
ــالإعتمادات اللازمة والت ـــ رخیص الإدارة بالمساهمة بأعمال تجاریة ولأحل إنشاء المرفق ــــ

   ) 1(.تكلف فیها بإدارة مرفق عام  التيالعام ، وتكلیف الشركة في الحالات 

  خصائص شركات الإقتصاد المختلط : الفرع الثاني 

المختلط من أشخاص القانون الخاص ، إلا أنها تظل متمیزة عن إن شركة الإقتصاد      
  : تالي لكالذي تضطلع به ، وعلیه فهي تختص الشركات التجاریة نظرا للموضوع والدور ا

      هیمنة الشخص المعنوي العام : أولا 

ــتخفي الش    ـــ ــــ ــــــركة المختلطة في الواقع السیطرة وتفوق الشخص المعنوي العام فــ ي ــ
ــــداخ یستحوذ على غالبیة الأسهم ، وفي حال كانت مساهمته البسیطة ، فهو  لها ، وهذا ماــ

بفضل إمتیازات السلطة العامة التي یتمتع بها ، تبقى له السیطرة سواء في الرقابة أم في 
ن إستعملت تقنیات القانون الخاص  ٕ   .الإدارة لأن الإدارة لا تتغیر طبیعتها وا

    مخالفة القواعد العامة : ثانیا 

هذه المیزة هي الدلیل على وجود شركة إقتصاد مختلط ، فعمل وظیفة هذه الأخیرة    
تتجاور ما هو متبع لدي الشركات التجاریة ، فالسلطة العامة لا ینبغي أن تكون في وضعیة 

ـــالمساهمین ، هذا ما یقول فیه الفقیمساویة لباقي  یع الكلام عن إقتصاد لا نستط" هان ـــ
مختلط ، عندما تكون مساهمة الدولة متصفة بنفس الحقوق والصلاحیات المماثلة للمساهم 
العادي فإذا لم تكن مساهمة الدولة في إدارة الشركة المختلطة متفاوتة لمصلحتها بغض 
النظر عن مساهمتها المالیة ، فلا تكون أمام إقتصاد مختلط بل مجرد إیداع أو تحویل 

  .)2(" لأموال 

  

                                                             
دراسة (نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي و الاشتراكي فاروق عبد الحمید ، محمد – ) 1(

  . 45،ص 1987الجامعیة،الجزائر،،دیوان المطبوعات )مقارنة
  .9-8حیدر جابر ،مرجع سابق،ص ولید – )2(
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  صفة التاجر : ثالثا 

ن إشتراك الدولة في     ٕ إن شركات الإقتصاد المختلط هي من أشخاص القانون الخاص وا
دارتها لا یغیر من طبیعتها ، ولا یمنع خضوعها لأحكام قانون التجارة ، خاصة  ٕ رأسمالها وا

الإقتصاد المختلط متى كان موضوعها القیام بنشاط تجاري أو صناعي ، لكن دور شركة 
فق إستغلال مرفق عام أي خضوعها لمبادئ التي ترعى هذه المرا نرى أنها مكلفة بإدارة و

وضعیة شركة الإقتصاد المختلط مماثلة لحالة الشخص  وومنها إستمراریة المرفق العام 
ن عد  ٕ الخاص الذي یدیر ویستثمر مرفقا عاما عن طریق الإمتیاز ، فصاحب الإمتیاز وا

یمكن شهر إفلاسه محافظة على إستمراریة المرفق العام ، وفي حالة إعسار  لا تاجرا
  .السلطة المانحة  تضرر أن یرجع بصورة إستثنائیة علىصاحب الإمتیاز فالم

  الطابع التشریعي : رابعا 

إن مبادرة الدولة بإنشاء شركات الإقتصاد المختلط ومساهمتها فیها ، تحتاج إلى قانون     
ر یستلزم توفیر الإعتمادات اللازمة كما أن هذه الشركات بإضافة إلى تكلیفها بإدارة لأن الأم

المرفق العام قد تساهم بدورها أو تكلف بإنشاء مرفق عام وعلیه لا یوجد نظام قانوني موحد 
  .)1(العامة ، فكل شركة مختلطة تخضع للقانون  بالمؤسساتللشركات المختلطة 

  والتخصصالمنفعة العامة : امسا خ

إن موضوع وهدف نشاط شركات الإقتصاد المختلط یرتبط بصورة مباشرة بالمصلحة     
العامة وهذا ما یبرر تدخل أشخاص القانون العام ، وغیر أن تحقیق النفع العام لا یعني 

ي إلا أداة توقیفیة بین المصالح ـــــه دم إمكانیة تحقیق الربح ، فشركة الإقتصاد المختلط ماــــع
ح یعني زوال صفة الإقتصاد المختلط ومنعا ـــــإنتقاء الرب الشخصیة والمصالح العامة ، و

ــدف حسن سیر المــــن حدوث تداخل في الصلاحیات وبهـــم ـــ   .رفق العام ـ

  

  
                                                             

  .10حیدر جابر ،مرجع سابق،ص ولید  -)1( 
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  مظاهر الإمتیازات: سادسا 

یرتبط نشاط الشركة المختلطة بتحقیق النفع العام بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، وهذا    
ما یتتبع في بعض الأحیان تمتعها بمظاهر إمتیازات السلطة العامة مع الإشارة إلى أن 
تحقیق النفع العام لا یتطلب بالضرورة إستخدام إمتیازات السلطة العامة أما التمتع بإمتیازات 

لعام یعني حتما أننا أمام مهمة ذات منفعة عامة ، ولقد نجح أسلوب الشركات السلطة ا
المختلطة بالمقارنة مع تجربة المؤسسات العامة في النهوض في بعض المشاریع لا سیما 

  . )1(المصرفیة منها كمصرف التسلیف الصناعي والزراعي والعقاري ومصرف الإسكان

  لإقتصاد المختلط التمییز بین شركات ا: المطلب الثاني 

تتمیز عن الشركة  أنهاتأخذ شركة الإقتصاد المختلط شكل الشركة المغفلة المساهمة إلا    
الشركة المختلطة الطبیعیة التجاریة على إعتبار  أنالمساهمة في العدید من الأحكام ، كما 

موضوعها في الغالب نشاط له الطابع التجاري والصناعي ، ویمكن للشركات المغفلة  أن
التي تخضع لأحكام القانون التجاري أن تتولى إدارة المرفق العام ، كما یمكن أن یكون 
رأسمال الشركة المغفلة التي تتولى إدارة مرفق عام مملوكا بأكمله من قبل الدولة أو أحد 

  : )2(م ، وسنتناول في هذا المطلب إلى فرعین هما أشخاص القانون العا

  شركات الإقتصاد المختلط والشركات المغفلة المساهمة : الفرع الأول 

یشترط في شركة الإقتصاد المختلط أن تتخذ مشاركة للشخص العام والأفراد المساهمین     
لتجاري ، ونظرا في تسییر شؤون المرفق العام شكل شركة مساهمة تخضع مبدئیا للقانون ا

لمسیر قواعدها فیما یخص إمتیازات الإدارة المساهمة فإن هذه الشركة تنشأ بقانون أو بناء 
  .على قانون 

  

  

                                                             
  .204مروان محي الدین القطب ،المرجع السابق ،ص – ) 1(
  .47محمد فاروق عبد الحمید،المرجع السابق،ص  – ) 2( 
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  غفلة المساهمة متعریف شركات ال: أولا 

اریة من العنوان تؤلف بین عدد من شركة ع"  :و عرفه الأستاذ سعید یوسف البستاني بأنه 
الأشخاص مكتتبون بأسهم أي إسناد قابلة للتداول ولا یكونون مسؤولون عن دیون الشركة إلا 

  . )1(" بقدر ما  وضعوه من مال 

  أوجه التشابه  :ثانیا 

تشترك الشركة المغفلة المساهمة مع شركة الإقتصاد المختلط في أنهما تأخذان شكل الشركة 
  .المساهمة وتخضع مبدئیا للقانون التجاري 

  أوجه الإختلاف : ثالثا 

تخلتف شركة الإقتصاد المختلط على الشركات المساهمة في نظامها القانوني الذي یتضمن     
  : الأحكام التالیة 

یتكون رأسمال الشركات المساهمة من أسهم قابلة للتداول أما رأس المال الشركات المختلطة / أ 
  . ع عنها ، وتشكل أغلبیة رأس المال یجوز التفر  فیتكون من أسهم تمتلكها الدولة لا

یجري إختیار أعضاء مجلس الإدارة الشركات المساهمة من قبل الجمعیة العمومیة ، أما / ب
في الشركات المختلطة فإن ممثلي الدولة یعینون من قبل الحكومة بمرسوم یتخذ في مجلس 

  .تها في رأس المال الوزراء ، ویخضع تمثیل الدولة في مجلس الإدارة لمبدأ نسبة مساهم

تخضع الشركات المساهمة لرقابة مفوضي المراقبة وفقا لأحكام قانون التجارة ، أما الشركات / ج
  . )2(المختلطة فإنها تخضع بالإضافة إلى هذه الرقابة لرقابة الدولة التي تتعدد جهاتها وطرقها 

  

  

  
                                                             

  .  249، ص  2004، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  1، ط  والشركات الأعمالقانون سعید یوسف البستاني ،  -)  (1
  .  222مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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  شركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأس المال العام : الفرع الثاني 

الشركات ذات الرأس المال العام هي شركات مغفلة تمتلك الدولة أو أحد أشخاص القانون     
العام أو الإثنان معا جمیع الأسهم المكونة لرأس المال ، وعند إمتلاك أحدهما جمیع الأسهم بعد 

  . )1(ى قانون التجارة الذي یخطر على شخص واحد إمتلاك كل رأسمال الشركة ذلك إستثناء عل

  رأس المال العامتعریف شركات : أولا 

مجموعة من الأموال التي إتفق الشركاء "  ابأنه یمكن تعریف شركات رأس المال العامو     
على تقدیمها كحصص في الشركة لغرض إستعمالها في المتاجرة بقصد تحقیق الربح عن طریق 

یضاف إلى ذلك من أموال عن طریق  ما القیام بالأغراض التي أسست من أجلها الشركة ، و
أثناء حیاة الشركة أو مما تبقى  یقتطع من الأرباح بقصد إعادة الإستثمار زیادة رأس المال أو ما

  . )2(" منه بعد حصول الخسائر أو بعد إتخاذ قرارات تخفیض رأسمال أو تنفیدها  

  أوجه التشابه : ثانیا 

وتشترك الشركة ذات الرأس المال العام مع شركة الإقتصاد المختلط في أنهما تأخذان شكل 
  . شركة المساهمة 

  أوجه الإختلاف : ثالثا 

عنها في عدم وجود مساهمة من قبل أشخاص القانون الخاص ، إنما تحتكر أشخاص تختلف  
وتكون مساهمة أشخاص القانون الخاص في  .القانون العام المشاركة في رأسمال الشركة 

رأسمال الشركة المختلطة عن طریق الإكتتاب في أسهم الشركة ، وهذا الأسهم یكون لها الطابع 
  .  )3(ها الإسمي ولیست أسهم لحامل

  

                                                             
  .  118ألبرت سرحان ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
،  )قارنة دراسة م( النظام القانوني لتخفیض رأس مال شركات الأموال الخاصة معن عبد الرحیم عبد العزیز جویجان ،  -)  (2
  .  23، ص  2008، دار حامد للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1ط 
  .  223مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (3
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  لشركات الإقتصاد المختلط  القانونيالنظام : المطلب الثالث 

ترجع خصوصیة النظام القانوني لشركات الإقتصاد المختلطة إلى أن أشخاص القانون    
لى أنها تدیر مرفقا عاما أو نشاطا یحقق المصلحة  ٕ العام یشاركون في أغلبیة رأسمال وا

خاضعة لها تختلف عن القواعد التي تخضع لها العامة فیقتضي أن یكون القواعد ال
فرأس مال . الشركات التي تدیر أنشطة خاصة وتسعى إلى تحقیق مصالح شخصیة 

الشركات المختلطة تتكون كسائر الشركات المساهمة من مجموعة متساویة من الأسهم إلا 
وتكون الأسهم أن الدولة تمتلك أغلبیة الأسهم ، ویمتلك الأسهم المتبقیة أشخاص القانون 

یمكن التنازل عنها في حین أن أسهم أشخاص  لا التي تمتلكها الدولة غیر قابلة للتداول و
، وسندرس في هذا المطلب )1(القانون الخاص یمكن التداول فیها وفق الشروط المحددة 

  : ثلاث فروع هم 

  رأسمال شركات الإقتصاد المختلط: الأول  الفرع

یتكون رأسمال الشركات المختلطة بالإكتتاب ، وتحدد حصة الدولة فیه وحصة أشخاص     
القانون الخاص بموجب نص القاضي بإنشاء الشركة المختلطة ، وعند حاجة هذه الأخیرة 
إلى إستثمارات جدیدة ، یحق لها زیادة رأس المال ، شرط المحافظة على نسبة مشاركة 

  . ابقون أفضلیة المشاركة في الأسهم الجدیدة الدولة ، ویعطي المساهمون الس

ویترتب للمساهمین في رأسمال الشركة المختلطة حق في الموجودات الصافیة للشركة    
في إدارة الشركة عن طریق  عن أنشطتها ، ویحق لهم المشاركة وفي أنصبة الأرباح الناجمة

  .  )2(التصویت في الجمعیة العمومیة

  س المال الإكتتاب في رأ: أولا 

نقدا أو عینیا ویجب أن تودع المبالغ التي یتمثل  التأسیسیحرر رأس المال بكامله عند     
الإكتتابات النقدیة لدى مصرف مقبول ، أما الإكتتابات العینیة فإنها تخضع لإجراءات 

كتساب الدولة في رأس مال اقدیر قیمتخاصة ل ٕ لشركة المختلطة یرتب نفقة عامة على تها وا
                                                             

  .  226، ص مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق -)  (1
  .  42معن عبد الرحیم عبد العزیز جویجان ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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خزینة الدولة ، ویقتضي إدراج الإعتمادات اللازمة لهذا الإكتتاب في الموازنة العامة 
مال  رأسوالتصدیق علیها من قبل البرلمان وفقا للأموال إلا أنه یمكن أن یتم الإكتتاب في 

  .   )1(ة لمصلحة الدولة قام نتیجة وجود دین مترتب على الشرك الشركة المختلطة بفعل ما

  : ویشترط الإكتتاب في راس المال إلى ثلاث شروط هما 

یجوز للمؤسسین فرص جزاء  یجب أن یكون الإكتتاب في رأس المال كاملا بحیث لا  - 1
من رأس المال للإكتساب  أو الإكتفاء بالجزء الذي إكتسب فیه فعلا و الإستغناء عن الباقي 

  . هم بأقل من قیمة الإسمیة كذلك لا یجوز إصدار الس

یجوز العدول عنه أو تعلیقه على شرط  یكون الإكتتاب باتا وناجزا بحیث لا أنیجب  – 2
  . أو أجل معین مثلا شرط المكتتب بتعیینه بوظیفة في الشركة 

ــــون الإكتتاب جـــــــــیجب أن یك -3 ـــــى إلتزام المكتتب بدفــــدیا بمعنــــ ــع قیمـ ــــ ــــــــ ـــــة الأسهم فعــ لا ــــ
ام للشركة وتحمل الأعباء الناتجة عنه ، وذلك بهدف منح الإكتتاب الصوریة ـــــالإنضم و

  . )2(التي تعتبر باطلة 

  زیادة رأس المال وتخفیضه : ثانیا 

س المال بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة للمساهمین ، یتخذ بناءا یمكن زیادة رأ    
ــــأس ادة بإصدارــــــعلى إقتراح مجلس الإدارة ، وتتم الزی ــــ ـــــع عــــهم جدیدة مـ ــــ ـــلاوة إصـــــــ ــــ دار ــ

أو دونها ، وذلك عن طریق دعوة جدیدة للإكتتاب أو عن طریق إضافة تؤخذ من الأرباح 
ذا الغرض ، وبوجه المدورة أو من الأرباح المحولة إلى الأموال الإحتیاطیة المخصصة له

  . تضعه من شروط  ما عام بجمیع الطر ق المسموح بها قانونا وفقا لما تقرره الجمعیة و

  : ویشترط لصحة زیادة رأس المال أن تتوافر شرطان 

                                                             
  .  288مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  .  429سعیدة یوسف البستاني ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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یجوز زیادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع رأس المال السابق كله ، أي بعد الوفاء بكل  لا -1
لة إلا مطالبة المساهمین بالجزء ، إذ ما على الشركة في هذه الحا قیمة الأسهم الأصلیة

 .  الغیر مدفوع 

المحددة في اهمتها یشترط ألا تقل المساهمة الدولة في زیادة رأس المال عن نسبة مس -2
القانون إنشاء الشركة المختلطة ، وذلك لأن لنسبة مساهمة الدولة تأثیرا على مشاركتها 

 .في إدارة الشركة 

ـــون باطلة كل زیادة في رأس المال تقرر قبل دفع رأس المال المكتتب بكــــــــــوتك      امله ــــ
ـــس ــــ ابقا ، وقد یكون لحملة الأسهم القدیمة التي تم دفع قیمتها الأفضلیة في الإكتتاب في الأسهم ـ

یجوز تخفیض رأس و  .ررت الجمعیة العمومیة خلاف ذلك یملكون ، إلا إذا ق ما بنسبةالجدیدة 
ــــالمال م ــــ ــــ ــرة أو أكثـــ ـــــ ر بقرار من الجمعیة العمومیة غیر العادیة بناءا على إقتراح مجلس ــ

ـــــالإدارة ، ویتم ذلك بإستبدال سندات الأسهم بسندات جدیدة ذات قیم ــــ لة أو مختلفة ـــــة مماثــ
بنفس العدد أو بعدد أقل ، مع تقریر حق البیع أو الشراء الإجباري إذا لزم الأمر حتى یمكن 

  . )1(إجراء الإستبدال ومع إجراء التسویة نقدیة إذا إقتضى الأمر 

  التفرع عن الأسهم والتداول بها : ثالثا 

لمختلطة التفرع إلا أن الأسهم یحق للدولة أو الشخص العام المالك للأسهم في الشركة ا لا   
التي تتجاوز النسبة المقررة لحصة الدولة في رأس المال أما الأسهم التي تملكها أشخاص 
القانون  الخاص فهي أسهم إسمیة یتم التداول بها بموجب عقد موقع من المتنازل له ویسجل 

التداول المسجلة  یعترف للشركة إلا بعملیات لا هذا العقد في سجل المساهمین الخاص ، و
وعندما تصنف الأسهم إلى عدة فئات ، فإن التفرع عن الأسهم یجري بین المساهمین . لدیها 

من الفئة نفسها ویخضع التفرع عن الأسهم من فئة محددة بمساهمین من فئة أخرى لحق 
لأسهم یجوز التفرع عن سندات ا الأفضلیة بالتملك لصالح المساهمین من الفئة ذاتها إلا أنه لا

ور یحق تقدیم هذه السندات لحض تحمل تأشیرا بدفع المبالغ المستحقة ، كما لا المؤقتة التي لا

                                                             
  .  229مروان محي الدین القطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
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تدفع لهذه الأسهم أرباح وتعلق بصفة عامة جمیع الحقوق المترتبة لها  لا و الجمعیات العمومیة 
  . )1(حتى تسویة وضعها 

  توزیع أرباح شركات الإقتصاد المختلط : رابعا 

تبقى من إیرادات الشركة المختلطة بعد حسم الأعباء والنفقات  أرباح صافیة ماتعتبر    
إقتطاع  المساهمین و التشغیلیة تقضي الحكمة وحسن التبصر بعدم توزیع الأرباح كلها على

نسبة معینة منها كل سنة لتكوین مال إحتیاطي یخصص لتحمل الخسارة التي قد تصیب 
اء الحاجات التي قد تبدو في المستقبل أو لتقویة الإئتمان الشركة في إحدى السنوات أو لقض

تقدم توزع الأرباح الصافیة الباقیة على المساهمین ویحق للجمعیة  وبعد حسم كل ما . الشركة 
العمومیة أن تقرر عدم توزیع أیة أرباح  ، وفي ظل الشركات المختلطة تحصل الدولة على 

أغلبیة أسهم الشركة ، وتعد هذه الأرباح ظرا لإمتلاكها باح الموزعة ، نالقسم الأكبر من الأر 
  . )2(إیرادات لخزینة الدولة ، ویقتضي إدراجها ضمن بنود موازنة الدولة العامة 

  أموال شركات الإقتصاد المختلط : الفرع الثاني 

لقد تطورت شركات الأموال على أثر تطور الصناعیة والتجاریة والإكتشافات العلمیة     
غرافیة والتي نتجت عنها حاجة ملحة إلى رؤوس أموال ضخمة من أجل تأسیس المشاریع والج

 تعد الأموال. الكبیرة في مختلف میادین التجارة والمصاریف والضمان والنقل والإنتاج وغیرها 
التي تمتلكها شركة الإقتصاد المختلط أموالا خاصة ، على إعتبار أنها تعود إلى أشخاص 

وبالتالي تخضع هذه الأموال لأحكام القانون الخاص ویمكن الحجز على هذه القانون الخاص 
إتخاذ إجراءات التنفیذ علیها إلا أن هناك بعض الأموال التي توضع بتصرف  الأموال و

الشركات المختلطة من قبل الدولة وأشخاص القانون العام وتخضع لأحكام القانون العام 
  .الإداري  ویختص بالنظر في منازعاتها القضاء

  أنواع أموال شركات الإقتصاد المختلط : أولا 

  : یمكن تصنیف أموال شركات الإقتصاد المختلط من حیث مصدرها إلى نوعین    
                                                             

  .  111ألبرت سرحان ، مرجع سابق ، ص  -)  (1

  .  42معن عبد الرحیم عبد العزیز بویجان ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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الأموال التي تضعها الدولة بتصرف الشركات المختلطة ، ویتم ذلك إما بموجب عقد إمتیاز / أ 
ام المعني من جهة أخرى وتكون هذه بین الشركة المختلطة من جهة والدولة أو الشخص الع

ــــالأموال ض ستثمار المرفق العام وذلك كخطوط سكة الحدید في مرفق سكة ـ ٕ روریة لإدارة وا
الحدید ، وخطوط نقل الطاقة في مرفق الكهرباء ، أو بموجب قرار فردي صادر عن الدولة أو 

  .أحد أشخاص القانون العام 

ات المختلطة وینتج ذلك عن شراء الأموال أو بناء الأموال المكتسبة من قبل الشرك/ ب 
  . )1( المنشآت من قبل الشركة المختلطة أو عن طریق الإستهلاك لمصلحة الشركة

  ملكیة أموال شركات الإقتصاد المختلط : ثانیا 

وال التي توضع بتصرف الشركة المختلطة ملكا للدولة أو الشخص العام ــــــــتعد الأم      
لأنه في نظام الإمتیازات تعد هذه الأموال واجبة الإعادة عند إنتهاء إستثمار المعني ، 

ــالم ــــ ــــ ضروریة لتشغیل المرفق العام ، وبالتالي لیس  الأموالرفق العام ، ونظرا لكون هذه ـــ
للشركة المختلطة على هذه الأموال سوى حق إستعمالها ، وتبقى هذه الأموال ضمن الأموال 

تي تخضع لقواعد القانون العام ، فلا یجوز الحجز علیها أو التصرف بها وقد إعتبر العامة ال
مجلس الدولة أن الأموال والعقارات الضروریة لإستثمار الطرق التي تم بناؤها من قبل الشركات 

لنظام الأموال المختلط صاحبة الإمتیاز والتي تعاد إلى الدولة عند إنجاز البناء خاضعة 
موال التي تكتسبها الشركة المختلطة بعد تأسیسها فإنها أموال مملوكة لها أما الأ العمومیة  ،

وتدخل ضمن أموالها وتخضع هذه الأموال لأحكام القانون الخاص ویجوز الحجز علیها 
 .  )2( والتصرف

  الأموال التي تعد منشآت عامة : ثالثا 

لیس بالأمر الیسیر ، فالشرط  إن تحدید طبیعة المنشآت وما إذا كانت عامة أو خاصة    
یعد المنقول من  الأساسي لیكون المال من فبل المنشآت العامة أن یتعلق بعقار ثابت ، ولا

 ثابتة وكان عقارا بالتخصیص وكل أجزاء المنشآت العامة إلا إذا وجد في مجموعة عقارات
                                                             

  .  251سعید یوسف البستاني ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
  . 46معن عبد الرحیم عبد العزیز بویجان ، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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ت بتصرف ویمكن وضع هذه المنشآمنشآت عامة كخطوط سكة الحدید ،الملك العام تعد 
  . الشركة المختلطة وتخضع لأحكام الأموال العامة 

أما الأموال الخاصة فلا یمكن أن تشكل منشآت عامة ، وبالتالي فإن المباني المخصصة     
تعد منشآت عامة ، على إعتبار أنها غیر  كالسكن للعاملین في شركة الإقتصاد المختلط لا
الشركة المختلطة ، وهذا یعني أن جمیع  مخصصة لإستثمار المرفق العام موضوع نشاط

تعد منشآت عامة إلا إذا  الأموال الشركات المختلطة الخاصة والتي تكون لها طبیعة عقاریة لا
  . كانت مخصصة لتنفیذ مهمة مرفق عام 

  أعمال شركات الإقتصاد المختلط : الفرع الثالث 

وتعد أحد أشخاص القانون  إن شركات الإقتصاد المختلط هي من الشركات التجاریة ،   
اص وتقضي القاعدة العامة بأن تخضع الأعمال الصادرة عن أحد أشخاص القانون ــــالخ

إلا أنه قد یصد . الخاص ، لقواعد القانون الخاص ویختص بنظر منازعاتها القضاء العادي 
للقانون العام ات الخاصة التي تتولى إدارة مرافق عامة بعض الأعمال التي تخضع ــــــعن الهیئ

لإختصاص القضاء الإداري على الشركات المختلطة إستثناء القاعدة العامة ، ویتحقق هذا  و
الإستثناء عندما تمارس الهیئات الخاصة بعض إمتیازات السلطة العامة في معرض إدارة 

  . )1(عندما تصدر أعمال بإسم ولحساب الشخص العام  أوالمرفق العام، 

  القرارات المنفردة الصادرة عن شركات الإقتصاد المختلط  : أولا 

ـــام القانـــــــــتخضع القرارات الفردیة الصادرة عن شركات الإقتصاد المختلط لأحك ــــ ــــــــ ــــ ون ـ
ــــالخ ــــ تخضع لأحكام القانون العام إلا في حالات إستثنائیة ، وذلك عند توفیر شروط  لا اص وـــ
قرار الإداري الصادر عن الهیئات الخاصة ویتحقق ذلك عندما تتولى الشركة المختلطة إدارة ال

مرفق عام وتعمل  إمتیازات السلطة العامة ، إلا أن تحدید الطابع الإداري للقرار الفردي 
عاما  الصادر عن الشركات المختلطة یقتضي التمییز بین الشركات المختلطة التي تدیر مرفقا

  . صناعي وتجاري وتلك التي تدیر مرافق عامة إداریة   ذو طابع
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فیعد القرار الفردي الصادر عن شركة مختلطة التي تدیر مرفقا عاما إداریا ذات طابع  -1
إداري ، طالما إتخذ في إطار إدارة المرفق العام ، وفي ممارسة بعض إمتیازات السلطة 

 . العامة 

ـــلمختلطة التي تدیر مرفقا عاما ذات طویعد إداریا القرار الصادر عن الشركة ا  - 2 ابع ـ
ـــصن ــاري ، إذا كان لهذا القرار الطابع التنظیمي والــــاعي وتجــ لق ــــــقرار الذي یتعــــ
ـــبتن ــــظیم المرفق العام هو قرار إداري ویمكن الطعن به لتجاوز حد السلـــــــ طة أمام ـــ

ـــالقض  . )1 (اء الإداريــ

  العقود المبرمة من قبل شركات الإقتصاد المختلط : ثانیا 

لتحدید طبیعة العقود المبرمة من قبل شركات الإقتصاد المختلط لابد من التمییز بین العقود   
المبرمة مع الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ، وتلك المبرمة مع أشخاص القانون الخاص 

  . كالمتعهدین والمقاولین 

إن العقود المبرمة مع أحد أشخاص القانون  :ود المبرمة مع أشخاص القانون العام العق/ 1
العام تعد عقودا إداریة ، ولكن بوجود شخص عام كأحد أطراف العقد لیس شرطا كافیا ، لأنه 
إلى جانبه یجب أن یتضمن العقد إما بنودا خارقة للقانون العادي أو أن یكون موضوع العقد 

حاجة لوجود بنود خارقة لأن موضوع العقد هو تنفیذ  وفي الحالة الأخیرة لاإدارة مرفق عام 
یعني أن العقد المبرم بین الدولة وأحد شركات الإقتصاد المختلط والذي یكون . مرفق عام 

إستغلال مرفق عام ، وهو عقد إداري لقواعد القانون العام ویختص القضاء  موضوعه إدارة و
  . )2(اتها الإداري بالنظر في منازع

تقضي القاعدة العامة بأن العقود المبرمة  :العقود المبرمة مع أشخاص القانون الخاص/  2
من قبل شركات الإقتصاد المختلط مع أحد أشخاص القانون الخاص هي عقود خاصة تخضع 
لأحكام القانون الخاص ، أیا كان موضوعها وأیا كانت طبیعة البنود التي تتضمنها ، ولو كانت 

یمكن أن  لا بنود خارقة للقانون العادي لأن طرفي العقد هم من أشخاص القانون الخاص وال
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یكون العقد إداریا إلا إذا كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام ویتكون في حالتین 
  : إثنتین 

ن عندما تتعاقد الشركة المختلطة مع أحد أشخاص القانو  :التعاقد لحساب الشخص العام / أ 
الخاص لحساب الشخص العام أي عندما تبرم الشركة المختلطة العقد بالوكالة عن الشخص 
العام ، فیعد العقد إداریا ، ویجب التعبیر عن هذه الوكالة بصورة صریحة في العقد ، وفي حالة 

 یمكن إفتراضها إلا أنه یمكن إستنتاجها من الظروف المحیطة بالعقد بصورة لا السكوت عنها لا
تدع مجالا للشك على وجودها كأن تكون المنشآت الملحوظة في العقد ممولة من قبل الشخص 

وفي حالة عدم وجود الوكالة . العام أو یصبح الشخص العام مالكا لها عند إنتهاء الأشغال 
الصریحة أو الضمنیة ، فإن العقد ینتمي إلى عقود القانون الخاص وفقا للقواعد العامة للعقود 

  . 1یة الإدار 

إن العقود المبرمة من قبل الشركات المختلطة  :الأشغال التي تعود بطبیعتها إلى الدولة / ب
مع أشخاص القانون الخاص التي یكون موضوعها أشغالا عامة إلا أنه من غیر الملائم 

ــــإخضاع أشغال م ــــن ذات الطبیعة لنظامین قانونیین مختلفین ، بإختلاف الجهة التـــــ ي تقوم ــــــ
ــبها ، أكانت الدولة مباشرة أو شركة إقتصادیة مختلط یعهد إلیها القیام به ــــ ـــذه الأشغــــــــ ال ــــ

ـــــالعام إختصاص  ال لنظام قانوني واحد وهو القانون الإداري وو ة ، ویقتضي خضوع هذه الأمـــــ
المقررة من مجلس الدولة ، والتي تهدف إلى  القضاء الإداري ، وللمبادئ العامة للعقود الإداریة

  . )2( مراعاة المصلحة العامة

  إدارة شركات الإقتصاد المختلط والرقابة علیها: المطلب الرابع 

إن طریقة إدارة شركات الإقتصاد المختلط تشبه إلى حد بعید طریقة إدارة الشركات     
المساهمة ، مع بعض الإستثناءات التي یقتضیها وجود الدولة كمساهم أساسي في الشركة 

                                                             
، المنظمة العربیة للتنمیة  ببن القطاعین العام والخاص)  P P P(ندوة عقود المشاركةعبد القادر  ورسمة غالب ، -)1( 

  .2008الإداریة ، القاهرة ، 
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بحیث یجب إعطاؤها السلطة في صنع القرارات المتعلقة بنشاط الشركة المختلطة والذي غالبا 
  م أو نشاطا یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة ما یكون نشاط مرفق عا

وتسمح طریقة إدارة الشركة المختلطة لكل من یرغب من المواطنین في المشاركة في إدارة 
المرافق العامة ، رغم أن الأسهم التي یمتلكها أشخاص القانون العام هي ذات طابع إسمي إلا 

ــــأن ــلرقابة على شركات الإقتصاد المختلط عه یمكن التنازل عنها وتداولها ، وتمارس اــــ ـــ دة ـ
جهات ، فدیوان المحاسبة یمارس رقابته المؤخرة على أعمال الشركة ، وسنتناول في هذا 

  : المطلب إلى فرعین هما 

  إدارة شركات الإقتصاد المختلط : الفرع الأول 

ارة الجمعیة یتولى إدارة شركات الإقتصاد المختلط أجهزة متعددة ، تأتي في الصد   
ـــــالعم ــــ ــــ ومیة التي تضم جمیع المساهمین ، ویناط بها إتخاذ القرارات الجوهریة المتعلقة ــــ
ــبالش ــــ   .  )1(ركة المختلطة ـــ

  الجمعیة العمومیة : أولا 

الجمعیة العمومیة هي الهیئة التي یتمثل فیها جمیع المساهمین ، ویكون للدولة أو الشخص    
ثل ــــــــالتمثیل الذي یتناسب مع حجم مساهمته في رأس المال ، وتتمثل الدولة بواسطة ممالعام 

  .أو أكثر لا یشترط أن یكون من المساهمین في رأس المال الشركة المختلطة 

 المؤسسیینتنعقد الجمعیة العمومیة التأسیسیة بدعوة من :الجمعیة العمومیة التأسیسیة  – 1
لمكتبین من أشخاص القانون الخاص ویكون إجتماع الجمعیة التأسیسیة إلى ممثلي الدولة وا

ذا لم  عدد المساهمین الحاضرین یمثل ثلثيصحیحا إذا كان  ٕ رأسمال الشركة على الأقل ، وا
یتوفر النصاب في الإجتماع الأول فإنه یمكن عقد جمعیة تأسیسیة جدیدة بعد الإعلان عنها 
ذا لم یتوفر النصاب في  ٕ بحضور عدد من المساهمین یمثل نصف رأس مال على الأقل ، وا

الأقل ، وتصدر قرارات ل على االإجتماع الثاني فیكفي في المرة الثالثة تمثیل ثلث رأس الم
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الجمعیة التأسیسیة بأغلبیة ثلثي أصوات الحاضرین كما تتولي الجمعیة التأسیسیة مجموعة من 
  : المهام أهمها 

إختیار ممثلي أشخاص القانون الخاص في  التحقق في صحة إجراءات التأسیس ، و – 1
  . )1(مجلس إدارة الشركة المختلطة بحیث یتألف أولا مجلس إدارة للشركة 

في المراقبة الذین یتحققون مع مجلس الإدارة من إجراءات التأسیس ، وما إذا تعین موظ – 2
تقدیر الحصص مسؤولون بالتضامن عن ذلك ، كأسست الشركة على الوجه القانوني وهم 

العینیة ، ویقتضي أن یتم ذلك بصورة صحیحة وعدم المبالغة في التقدیر حفاظا على حقوق 
  .رة نقدیة في رأسمال الشركة المساهمین بصو 

إن الجمعیة العمومیة العادیة في جمیع المسائل التي تتجاوز  :الجمعیة العمومیة العادیة  – 2
حدود إختصاص مجلس الإدارة ، وتعطي مجلس الإدارة التفویض اللازم القیام بالأعمال التي لا 

الإدارة ، وتنتخب  تدخل في صلاحیته ، وتحدد شروط وضوابط التفویض المعطي لمجلس
وتبحث الجمعیة .أعضاء مجلس الإدارة الممثلین لأشخاص القانون الخاص وتعین المراقبة 

العمومیة العادیة بتقریر مجلس الإدارة وتقریر مفوضي المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها 
رر أنصبة وتق إدارةابات أو ترفض ، وتدفق في أعمال ومیزانیاتها ، وتناقش وتصادق على الحس

ـــالأرباح التي یجب ت ــــوزیعها ، وتــــــــ ـــــحدد تعویضات أعضاء مــــــ ي ـــــجلس الإدارة ومفوضــ
ـــالم ــراقبة ، وتقـــ  الأنظمةرر إصدار سندات بالإضافة إلى ممارسة أیة صلاحیة تحددها ــــ

  .  )2(والقوانین 

إن الجمعیة العمومیة غیر العادیة في كل تعدیل یراد  : الجمعیة العمومیة غیر العادیة  – 3
ــــــإدخاله على نظام الشركة الأس اسي ، وفقا لأحكام قانون إنشاء الشركة وقانون التجارة ، ولا ـــ

راء ز تصبح التعدیلات نافدة إلا بعد الموافقة علیها بمرسوم یصدر بناء على إقتراح الو 
  .المختصون 

  مجلس الإدارة : ثانیا 
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إتخاذ جمیع  یصعب على الجمعیة العمومیة للمساهمین متابعة نشاط الشركة الیومي ، و   
القرارات التي تهدف لتسییر أمور الشركة بصفة دوریة ، لذلك تعهد الجمعیة العمومیة سلطة 
إتخاذ القرار في شؤون الشركة المختلطة العادیة إلى مجلس إدارة مكون من عدد محدد من 

  . س الصلاحیات التي یحددها نظام الشركة وتلك التي تفوض إلیه الأشخاص یمار 

یخضع تألیف مجلس إدارة الشركات المختلطة في ما خص تمثیل  :تشكیل مجلس الإدارة  – 1
الدولة إلى مبدأ نسبیة مساهمتها في رأس مال ویعین ممثلوا الدولة في مجلس الإدارة بموجب 

زراء المختصین ، ویمكن الطعن بهذا على إقتراح الو مجلس الوزراء بناء مرسوم یتخذ في 
  .  )1(المرسوم أمام مجلس شوري الدولة لتجاوز حد السلطة على إعتبار أنه قرار إداري 

ـــإن الدولة تملك أغلبیة رأس مال ، فإن أعضاء مجلس الإدارة الذین یمثلونها یشك   لون ــــــ
معمول بها في الشركات التجاریة المساهمة ، والتي الأغلبیة ، وفي ذلك إستثناء على القواعد ال

تقضي بعدم جواز أن یتمثل أي مساهم مهما بلغت مساهمته بأكثر من عضوا واحد ، كما لا 
 . عضاء الذین یمثلون الدولة من المساهمین یشترط أن یكون الا

ــیجتمع مجلس إدارة الش: إجتماعات مجلس الإدارة  -  2 ــــ ـــــ ــــ المختلطة في مركز الشركة ركة ــ
أو في مكان آخر یحدده مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئیسه ، وذلك بصورة دوریة وكلما 
ذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ، وفي حالة تخلف رئیس مجلس  ٕ دعت الحاجة وا
 الإدارة عن دعوة المجلس خلال فترة زمنیة محددة ، یحق لنصف أعضاء المجلس على الأقل

ـــالقیام ب ــــولا تك. ذلك ــــ ــــ ون إجتماعات المجلس صحیحة إلا إذا حضر الإجتماع غالبیة ـ
الأعضاء ، شرط أن یكون بین الحاضرین عدد من ممثلي الدولة ، في بعض الحالات یشترط 

ته بأغلبیة أصوات اویتخذ مجلس الإدارة قرار .أن یحضر ممثل واحد عن الدولة على الأقل 
الحاضرین ، إلا أن بعض المواضیع الأساسیة كالبرامج والمیزانیة التقدیریة فإنها الأعضاء 

ذا تعادلت الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا ٕ   . )2 (تحتاج إلى أغلبیة نسبیة ، وا
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یختص مجلس الإدارة بتنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة : إختصاصات مجلس الإدارة  – 3
الإفتراض  ین العاملین ویالأعمال اللازمة لسیر مشروع الشركة ، كتعللمساهمین والقیام بجمیع 

ع الدعاوى على الغیر ورهن أموال الشركة ، كما یضع مجلس الإدارة السیاسة العامة ـــورف
  :للشركة ، وقد فرض علیه قانون التجارة القیام بمجموعة من الأعمال هي 

  . وضع تقریر موجز عن موجودات الشركة وما علیها من دیون  – 1

  . والمیزانیة وحساب الأرباح والخسائر في آخر السنة المالیة إعداد الجرد  – 2

نشر المیزانیة وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في الجریدة الرسمیة  – 3
شهرین من تاریخ موافقة الجمعیة العمومیة  وفي صحیفة إقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة بعد

  .  )1(على حسابات دعوة الجمعیة العامة للإنعقاد 

یكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولین عن الأخطاء :  الإدارةمسؤولیة أعضاء مجلس - 4
الإداریة التي یرتكبونها ، وتشمل هذه الأخطاء مخالفة قانون إنشاء الشركة أو نظامها الأساسي 

ـــتجاوز الغایة من إنشاء الشأو  ــــ ــــ ـــــركة ویسأل أعضـــ ـــاء مجلس الإدارة مســ ــــ ؤولیة الوكیل ــ
ــــالمأجور ، والأصل أنهم متضامنون في المس ؤولیة ، إلا إذا إعترض بعض الأعضاء على ـــــ

سؤولیة  عن القرار الخاطئ واثبتوا ذلك في محضر الجلسة فلا یتحمل الأعضاء المعترضون الم
یكون الخطأ قد إرتكب من قبل أحد الأعضاء بمفرده فلا تثار مسؤولیة بقیة  هذا القرار ، أو

  .)2(الأعضاء 

  المدیر العام  –رئیس مجلس الإدارة : ثالثا 

الإختصاص  یعین مجلس إدارة الشركة مدیرا عاما للشركة من ذوي الكفاءات والخبرة و   
نهاء خدماته إذا ویفوضه بالإدارة العامة لها  ٕ بالتعاون مع المجلس ، والمجلس عزل المدیر وا

إقتضت مصلحة الشركة ذلك وعندما یكون رئیس مجلس الإدارة في حالة یتعذر معها القیام 
مؤقتا بوظائفه فیمكن أن ینتدب لها أو لجزء منها أحد أعضاء مجلس الإدارة ، على أن یكون 

  . هذا الإنتداب لمدة محددة 
                                                             

  .  246مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ،  -)  (1
  .  12ولید حیدر جابر، مرجع سابق ، ص  -)  (2
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رئیس مجلس الإدارة إجتماعات مجلس الإدارة ، كما یرأس الجمعیات العمومیة یرأس    
للمساهمین ویتولى تمثیل الشركة لدى الغیر ، وتسییر الأعمال العادیة وتنفیذ قرارات مجلس 

  : ویدخل ضمن الأعمال العادیة على سبیل المثال لا الحصر الأمور الآتیة  .الإدارة 

  . ر ولدى الجهات القضائیة تمثیل الشركة لدى الغی – 1

  . التوقیع عن الشركة  – 2

عطاء البراءات عنها  – 3 ٕ   . دفع المبالغ المستحقة على الشركة ، وقبض المبالغ المستحقة لها وا

  . إیداع وسحب وتحویل الأموال  – 4

  . إعداد مشاریع الأنظمة الداخلیة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها  – 5

مجلس الإدارة في نهایة كل شهر میزان مقارنة بین المصاریف العقلیة وتلك التي تقدیم إلى  – 6
  .لحظت في المیزانیة التقدیریة 

الإشراف على جهاز العاملین بالشركة وتوزیع الصلاحیات علیهم في نطاق النظام الذي  – 7
  . یقره مجلس الإدارة 

معهم وتحدید روایتهم ومخصصاتهم  تعین المستخدمین والخبراء والمستشارین أو التعاقد – 8
  .  )1(وذلك ضمن حدود المیزانیة التقدیریة 

  الرقابة على شركات الإقتصاد المختلط : الفرع الثاني 

تخضع  شركات الإقتصاد المختلط لرقابة الدولة ، على إعتبار أن أغلبیة رأسمال الشركات    
المختلطة مملوكة من قبلها ، وبالتالي فإنها تخضع لرقابة دیوان المحاسبة ، والوزارات المختصة 

  . بواسطة مفوض الحكومة والمراقب المالي 

  

  

                                                             
  .  249مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص   -)  (1
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  رقابة مفوضي المراقبة : أولا 

التأسیسیة ثم الجمعیات العمومیة العادیة مفوضا أو عدة مفوضین للمراقبة تعني الجمعیة    
یقوم المفوضون بمراقبة دائمة لسیر أعمال . لمدة سنة وتحدد تعویضاتهم ویمكن تجدید تعینهم 

ركة ویحق لهم الإطلاع على جمیع السجلات والبیانات والصكوك والوثائق والأوراق ـــالش
جلس الإدارة أن یقدموا لهم جمیع المعلومات المطلوبة وأن یضعوا الحسابیة ، وعلى أعضاء م

ویتوجب على .تحت تصرفهم لائحة الجرد والمیزانیة العمومیة وحساب الأرباح والخسائر 
رقابة أن یعملوا فورا رئیسي مجلس إدارة الشركة المختلطة عن المخالفات التي تثبت مفوضي ال

یتوجب علیهم أن یدعوا الجمعیة العمومیة في كل مرة  لهم ویطالبوا بتصحیح الأوضاع ، كما
  . )1( یتخلف مجلس الإدارة عن دعوتها وفق لنظام الشركة الأساسي

  رقابة مفوض الحكومة : ثانیا 

عندما تتولى الشركة المختلطة إدارة مرفق عام إقتصادي ، فإن هذا المرفق یرتبط بالدولة من    
ویعین  .لى الشركة بواسطة مفوض الحكومة الرقابة عخلال إحدى الوزارات التي تمارس 

مفوض الحكومة لدي الشركة المختلطة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزیر 
جتماعات الجمعیات العمومیة  ٕ المختص ویحضر مفوض الحكومة إجتماعات مجلس الإدارة وا

إعتبار أن الدولة ممثلین في مجلس  ویشترك في مداولاتها دون أن تكون له حق التصویت على
الإدارة یتناسب عددهم مع مساهمة الدولة في رأس مال ولهم حق التصویت وحرمان مفوض 
الحكومة من التصویت یقتضیه دوره الرقابي ، لأنه لا یجوز أن یتولى مهمة رقابیة وفي الوقت 

ــــعینه یس ــــویتولى مفوض الح. اهم في وضع القرار ــــ ــــ ـــكومة الســــ ــــ هر على صیانة مصالح ـ
  . )2 (الدولة ، وعلى سلامة القرارات والتصرفات الصادرة عن أجهزة الشركة

  رقابة المراقب المالي : ثالثا 

الإقتصادیة التي تمارسها وزارة المالیة  تخضع شركات الإقتصاد المختلط للرقابة المالیة و  
  :  التي یمارسها المراقب المالي إلى قسمین بواسطة مراقب المالي وتنقسم الرقابة 

                                                             
  .  104معن عبد الرحیم عبد العزیز جویجان ، مرجع سابق ، ص  - )  1(
  .  253مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ،  - )  2(
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  یتعلق بإعطاء المراقب المالي تأشیرته على عدد من المعاملات ومنها : القسم الأول 

  . الإجراءات العامة المتعلقة بالعاملین  – 1

  . الترفیع والصرف من الخدمة  ت الفردیة بالتعیین والترقیة واالقرار  – 2

عطاء المساهمات إلى الغیر  – 3 ٕ   . قرارات الإفتراض ، إجازة السلفات وا

  . والخدمات التي تتجاوز قیمتها حدا معینا  صفقات اللوازم – 4

یتعلق بتلقي المراقب المالي معلومات عن الشركة بصورة دوریة ومن هذه : القسم الثاني 
  المعلومات 

  . وضعیة العاملین وكلفتهم  – 1

  . بات الشركة وتنفیذ الموازنة وضعیة حسا – 2

  .  )1(وضعیة الصفقات التي لا تخضع لتأشیر المراقب المالي  – 3

  

                                                             
   . 253مروان محي الدین قطب ، مرجع سابق ، ص  -)  (1
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  خاتمة 

كونها تؤدي دورا هاما في إشباع في القانون الإداري ،  مكانة هامةلمرافق العامة ل     
  .قها تتمكن السلطة العامة من تحقیق الصالح العامیالحاجات العامة للمجتمع وعن طر 

وكان السائد في الفترات الماضیة أن الدولة هي التي تتولى إدارة المرافق العامة بنفسها     
ذلك أن الدولة تأخذ  ،ى أن تدیرها إلا على سبیل الإستثناءلأي جهة أخر  ولم تكن تسمح

  . على عاتقها القیام بكل الأنشطة إشباعا لحاجات أفراد المجتمع 

المرافق العامة ،و هي تشكل  إدارةو یمكن اعتبار تفویض المرفق العام طریقة من طرق     
المرافق العامة الاقتصادیة لا سیما من قبل  إدارةقانونیا للعقود التي تتولى  إطارا أیضا

ود القانون الخاص و یتضمن تفویض المرفق العام عدة صور البعض منها عق أشخاص
ٕ مسماة كامتیاز المرفق ال عقود  الأخربالشراكة، و البعض  الإدارةجارة المرفق العام و عام وا

و ما زال النظام  .التي تقوم علیها تفویض المرفق العام الأسسغیر مسماة تتحقق فیها 
القانوني لتفویض المرفق العام في طور البناء ،و هو نظام حدیث و قابل للتطور و یتمیز 

  .لعقود بمرونته التي تجعله ملائما لجمیع ا

القانون الخاص  أفرادالمرافق العامة التي تمكن  إدارةحد طرق أیعد امتیاز المرفق العام  -  
الحاجات  إشباعنها أمن المساهمة في التنمیة الاقتصادیة عن طریق تقدیم خدمات التي ش

العامة للجمهور ، و التي غالبا ما یكون لها الطابع التجاري و الصناعي كتوزیع الماء و 
  .الكهرباء و تامین خدمات النقل 

مشروع عام و  أومرفق  إقامةالقانون الخاص  أشخاصحد أیتضمن عقد البوت تفویض  -  
الدولة ،و یتولى الشخص  إلىعند انتهاء مدة العقد یعاد المشروع لمدة محددة و  تشغیله

 إیراداتمقابل حقه في الحصول على  أعباءتتحمل الدولة  أنالخاص تمویل المشروع دون 
  . أرباحالتشغیل التي استثمرته و تحقق له 

مرفق عام اقتصادي ذات طابع صناعي و تجاري  إدارة إلى تهدف الشركة المختلطة و  -  
القانون الخاص  أفرادلمشاركة   الأكبرالتي تشكل الحافز  الأرباحتحقیق  إلى،كما تهدف 

  . الدولة و امتیازاتها إمكانیات إلىمال الشركة المختلطة و كذا ما زال بحاجة رأسفي 



:خاتمة   
 

 
131 

 : تفویض المرفق العام لمسنا بعض الثغرات التي یجب النظر فیها أهمها  أسالیببصدد  و    

تفویض المرفق العام تشوبه العدید من الثغرات التي تتعلق بالنظام القانوني التي  إن -    
  .تخضع له

إن طول مدة العقود المتعلقة بإدارة المرافق العامة الإقتصادیة یؤدي إلى إنعدام التوازن  -
المالي للعقد مع بروز ظروف طارئة لا یمكن توقعها وقت إبرام العقد مما یدفع الدولة 
إلى التدخل بصورة دوریة للحفاظ على التوازن المالي لهذه العقود بهدف تأمین إستمراریة 

 . فق العامة تشغیل المرا

لقد سبب غیاب الرقابة الفعالة لبعض عقود تفویض إدارة المرافق العامة ولا سیما في  -
مجال الهاتف الخلوي إلى عدم ضبط التعریفات المفروضة على المواطنین لقاء الخدمات 

 . التي تقدمها الشركات التي تدیر هذا المرفق 

والتي من خلالها ستؤدي إلى التطبیق  حاتالإقتراومن خلال ما سبق إرتأینا تقدیم بعض    
  : تفویض المرفق العام للخواص وهي كالتالي ل الفعلي

تفویض المرفق العام لإعطائه طابع أكثر النظر في القوانین التي تنص على إعادة  -
إلزامیة وسد الثغرات التي جاءت في هذا المجال وكذلك بالنسبة لباقي المبادئ التي 

ــدم تعسف  تحكم لمرافق العامة وذلك من أجــل وضع ضمانات لحمایة حقــــوق الأفراد وعـ
 . الإدارة 

ومن جهة أخرى یجب أن یضبط هذا القانون المرافق العامة القابلة للتفویض وغیر  -
 و صنع معیار للتفریق بینهماعلى الأقل تحدید طبیعة كل منهما قابلة للتفویض ، أو ال

المرفق العام ویمیز بین أنواعه ، عقد التسییر وعقد وضع قانون عام یحكم تفویض  -
 .تعریفا دقیقا  هایعرفو  الإیجار الإمتیاز الإستغلال غیر المباشر

وضع نظام قانوني شامل لتفویض المرفق لخوصصة تسییر مرفق العام وتحدید دفاتر  -
 .الشروط النموذجیة ، مثلما هو الحال في الصفقات العمومیة خاصة 

ــــالإطار إن كان یزید من فعالی عامة في هذا تقدیم خدماتو  - ـــــ ــة المــ ــــ ــــــرفق العــ ـــمومــــ ــــ ــــ ي ـ
مردودیته وتحسین نوعیة الخدمة العمومیة فهو من جهة أخرى یرمي لحمایة المال  و
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 الأمواللال تأطیر إستعمال ـــالإستعمال السیئ له ، وذلك من خ العام ومنح التبذیر و
 . ومیة العم

ـــعن بعض الطرق التق التخلي إعتماد الطرق الحدیثة في إدارة المرافق العامة و - ــــ ــــ لیدیة ــ
لا سیما طریقة إمتیاز المرافق العامة في صورتها التقلیدیة والتي لحق بها عدة تطورات 

 . إستمراریة التشغیل  تضمن الشفافیة وحسن تنفیذ العقود و

ذلك تحدید مدة العقود المتعلقة بهذه الإدارة إذ لا یجوز أن تكون مدتها طویلة جدا ، لأن  -
   للمرافق الإقتصادیة ویهددها بالوقوع في إختلالات في یتعارض مع المنطق الإستثماري 

  .توازنها المالي مما یحمل أشخاص القانون العام أعباء مالیة

شاملة تتعلق بمختلف الجوانب الإداریة والمالیة  إخضاع إدارة المرافق العامة لرقابة -
خضاع حسابات الإدارة  ٕ والفنیة وتفعیل أجهزة الدولة الرقابیة لا سیما دیوان المحاسبة وا

 . الخاصة للمرافق العامة لرقابته 

تحدید وضبط التعریفات التي یحصلها أشخاص القانون الخاص من المستفیدین من  -
ات المواطنین ، لأنه لا یجوز ــمع حاجا تلك التي توجد خدمات المرفق العام لا سیم

 .إثراء الشركات التي تتولى إدارة المرافق العامة على حساب المواطنین 

قتصادیة نظرا لكون القطاع تفعیل طریقة الشركات المختلطة في إدارة المرافق العامة الإ -
الأشخاص العامة عند ما زال في طور النمو وما زال بحاجة إلى دعم الدولة و الخاص 

  .إدارته للمرافق الإقتصادیة ، كما أن الدولة بحاجة إلى مرونة أسالیب القطاع الخاص

ــي إعــــالمبذول ف وفي الأخیر یبقى هذا البحث بالرغم من الجهد     ـــ ــــداده بـ ــــ ــــ  احتـــ
الدارسین للمواضیع المتعلقة للعدید من الباحثین في تمنى أن یكون نقطة ون ا،ــــــمتواضع

  . لمرافق العام بالتفویض ل



 

  ـــقـــــــــــلاحالم
  



 

 قائمة المراجع
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 راجعـــــة المــــــــقائم

  النصوص القانونیة : أولا 

  النصوص التشریعیة / 1

، المتضمن قانون المیاه ، الجریدة  1983یولیو  16المؤرخ في 17/ 83القانون رقم  -1
 . 1983،  30الرسمیة رقم 

، المتعلق بممارسة إحتكار الدولة للتجارة  1988 19المؤرخ في  29/ 88القانون رقم  -2
 . 29الخارجیة ، الجریدة الرسمیة رقم 

الصادر بتاریخ  ، 06،ج ر عدد  1989فیفري  07لمؤرخ في ، ا01/  89القانون رقم  -3
  . 1989فیفري  08

والتوزیع بواسطة  ، المتعلق بالكهرباء 2002فبرایر  05المؤرخ في  01 / 02القانون رقم  -4
 .  2002فیفري  06الصادر بتاریخ  08القنوات ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

یاه ، الجریدة الرسمیة ، ، المتعلق بالم 2005أوت  04المؤرخ في  12/  05القانون رقم  -5
  . 12،  ص 2005لسنة  30العدد 

 30/  90قانون ، المعدل والمتمم ل 2008جویلیة  20المؤرخ في  14/  08القانون رقم  -6
یة ، الجریدة الرسمیة ، العدد المتضمن قانون الأملاك الوطن 1990دیسمبر  1المؤرخ في 

  .  2008، سنة 11
، المتضمن القانون المدني ، الجریدة  1975سبتمبر 19المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  -7

  .1975سبتمبر 26، الصادر بتاریخ  78الرسمیة ، العدد 
یحدد شروط و كیفیات منح   2008سبتمبر  01،المؤرخ في  04/  08الأمر رقم  -8

الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الدولة الخاصة وموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة 
  .2008،سنة  49، في الجریدة الرسمیة ، العدد 

  : النصوص التنظیمیة / 2
علق بضبط كیفیات المت 1989جانفي  18، المؤرخ في  01/ 89المرسوم التنفیذي رقم  -1

تحدید دفاتر الشروط المتعلقة بالإمتیاز في إحتكار الدولة للتجارة الداخلیة ، الجریدة 
 .03الرسمیة، العدد 
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منح المتعلق ب 1996سبتمبر  18المؤرخ في  308/  96المرسوم التنفیذي رقم  -2
 .55الجریدة الرسمیة، العدد  ات الطرق السریعة ،إمتیاز 

 
، الذي یحدد المرافق  2003 یونیو24المؤرخ في  232/  03المرسوم التنفیذي رقم  -3

 . لصالح الجمیع 

كیفیات منح الإمتیاز على الأراضي  ، یحدد شروط و 152/  09المرسوم التنفیذي رقم  -4
جاز مشاریع إستثماریة ، الجریدة الرسمیة ، التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإن

  .  27العدد 
  القرارات / 3

، والمحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح  1998نوفمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
المؤرخة  21إمتیاز إستغلال الخدمات العمومیة لتزوید بماء الشرب ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

  .1998أفریل  12في 
  التعلیمات / 4

المتعلقة بإمتیاز وتأجیر  1994دیسمبر  07، المؤرخة في  842/  03 - 94التعلیمة رقم 
  . المرافق العمومیة المحلیة ، صادر عن وزیر الداخلیة 

  الكتب : ثانیا 
  الكتب باللغة العربیة / 1

 3، ط  )ترجمة محمد عرب صاصیلا ( محاضرات في المؤسسات أحمد محیو ،         -1
  . 1996سنة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

،منشورات الحلبي 1،ط القانون الإداري الخاصالبرت سرحان و اخرون،        -2
 .2010الحقوقیة،لبنان،

، 1ط ،  دراسة مقارنة   t  b  oعقد إمتیاز المرفق العام إبراهیم الشهاوي ،         -3
  .2003،  مصرحقوق الطبع والنشر محفوظة ،

،منشأة المعارف الوسیط في شرح القانون المدني أحمد عبد الرزاق السنهوري ،         -4
  .  2004ء السابع ، المجلد الأول ، ، الإسكندریة ، الجز 
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مكتبة دار النهضة ، ) tb  o(العقود الإداریة و عقود البوت ،  أحمد سلامة بدر        -5
  . 2003العربیة ، القاهرة ، 

، ترجمة منصور القاضي ، الجزء  القانون الإداريبیارد القولقیة ،  جورج قودیل ،       -6
 .2001للدراسات و النشر و التوزیع ،لبنان، ، المؤسسة الجامعیة 1الثاني ، ط 

التنظیم الإداري ، النشاط ( لإداري والمؤسسات الإداریة القانون اطاهري ،  حسین -7
  . 2009، الجزائر،  دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،1ط  ،دراسة مقارنة) الإداري 

ماهیة القانون الإداري ، التنظیم الإداري ، النشاط ( الإداري القانون حمدي قبیلات ،  -8
  .2008، دار وائل للنشر والتوزیع ، الأردن ، 1، الجزء الأول ، ط  )الإداري 

المحامي سلیم ،ترجمة القانون الإداري للمؤسسةدومینیك بویووبر سبیرویل ، -9
 .2009،الجامعیة للنشر و التوزیع ،بیروت ،1حداد،ط

،  )التنظیم الإداري ، النشاط الإداري ( أسس الإدارة العامة المصري ، زكریاء  -10
  . 2007القانونیة ، مصر ،  دار الكتب

، دار نشر المعرفة ،  1، ط القانون الإداري والقضاء الإداريسعید نكشاوي ،  -11
  .2009المغرب ، 

، 5ط، )دراسة مقارنة ( الأسس العامة للعقود الإداریة سلیمان محمد الطماوي ،  -12
  . 1991الطبعة الخامسة ،  ، دار الفكر العربي  ، القاهرة

،دار الفكر العربي  ،  7، ط الإداري مبادئ القانون سلیمان محمد الطماوي ،  -13
  .2007القاهرة ، 

،منشورات الحلبي الحقوقیة الشركاتعمال و قانون الأسعید یوسف البستاني،  -14
 .2004،لبنان،

،دار )المنازعات-ذالتنفی-الإبرام(الأسس العامة الإداریةعبد العزیز المنعم خلیفة، -15
 .2007الفكر العربي،القاهرة،

( الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة–عقود البوت  جي ،یعصام أحمد البه -16
ي لمشروعات البنیة الاساسیة الممولة عن دراسة تحلیلیة للتنظیم القانوني و التعاقد
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،  )طریق القطاع الخاص باسلوب البناء و التملك و التشغیل و نقل الملكیة للدولة 
  .  2008لجدیدة ، الأزاریطة ، دار الجامعة ا

، دار الجامعة الجدیدة )bot(التحكیم في عقود البوت عصام أحمد البهیجي ،  -17
 .2008الإسكندریة ،  للنشر والتوزیع،

جسور للنشر والتوزیع ، ، 2ط، الوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف ،  -18
  .  2007الجزائر ، 

،  1، جسور للنشر والتوزیع ، الطبعة  شرح قانون البلدیة عمار بوضیاف ، -19
  .2012الجزائر ، 

وان ، الجزء الأول ، دی )النظام الإداري ( القانون الإداري عمار عوابدي ،  -20
  . 2000المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

النشاط الإداري ، وسائل ( مدخل القانون الإداري علاء الدین عشي ،  -21
، الجزء الثاني ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  ) ،أعمال الإدارةالإدارة
2010 .  

والتوزیع ، ائل للنشر ، دار و  القانون الإداري مبادئعلي خطار شطناوي ،  -22
  .2003، الأردن

، منشورات جامعة دمشق ، المدخل إلى القانون الإداري عبد االله طلبة وآخرون ،  -23
  .  2004الطبعة الأولى ، 

، دار النهضة العربیة ،  الوجیز في القانون الإداريعبد الفتاح أبو اللیل ،  -24
  .2000القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

ومنازعاتها مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على الأعمال الإداریة  عزري الزین ، -25
  .2010، بسكرة ،  حركة التشریع

 
، دیوان المطبوعات  )دراسة مقارنة ( شرح القانون الإداري فریجة حسین ،  -26

 . 2009یة ، الجزائر ، الجامع
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التنظیم الإداري  –طبیعة القانون الإداري ( القانون الإداري مازن لیلو راضي ،  -27
  .2005، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ) نشاط الإدارة العامة  –

، دار القندیل للنشر والتوزیع ،  1، ط إبرام العقود الإداریة مازن لیلو راضي ،  -28
 .2011عمان ، 

،  )التنظیم الإداري ، النشاط الإداري ( القانون الإداري محمد الصغیر بعلي ،  -29
 . 2004دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع ،  1ط،  العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  -30
  .2005عنابة ، 

مطبعة النجاح الجدیدة  ،7ط، )دراسة مقارنة ( القانون الإداري روخ ، اصملیكة  -31
  .2010، الدار البیضاء ، 

،دار الجامعة للنشر و التوزیع،الإسكندریة الإداريالقانون ماجد راعب الحلو ، -32
 .1،2008،ط

رخال بن عمر رحال :،ترجمةالمرفق العام في الجزائرمحمد أمین بوسماح ،  -33
  .1995، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  مولاي ادریس

، دار الفكر العربي ،  2، ط الوسیط في القانون الإداري محمود عاطف البنا ،  -34
  .  1992القاهرة ، 

 . 2007ر الفكرة العربي ، ، دا 1، ط العقود الإداریة  د عاطف البنا ،و محم -35

نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین محمد فاروق عبد الحمید ،  -36
السوفیاتي،یوغسلافیا، فرنسا،الاتحاد  (دراسة مقارنةالمفهومین التقلیدي والإشتراكي، 

  .1987، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  )الجزائر
الإدارة  –القانون الإداري ، ذاتیة القانون الإداري مصطفي أبو زید فهمي ،  -37

ة یدار الجامعال،  1، ط الإدارة العامة  معناها الوظیفي -العامة في معناها العضوي
 .1993للطباعة والنشر ، إسكندریة ، 

، ) دراسة مقارنة(قد الإداري ، الإیجاب والقبول في العمهند مختار نوح ،  -38
 .2005منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
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القانون العام الإقتصادي والعقد الإداري الدولي محمد عبد المجید إسماعیل ،  -39
  .2010الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ، منشورات  1، ط الجدید

، منشورات عقود الأشغال الدولیة والتحكیم فیها محمد عبد المجید إسماعیل ،  -40
 .2003الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 

، دار 1،ط )b o t(الوجیز في عقود البوتمصطفى عبد المحسن الحبشي ،  -41
  .   2008الكتب القانونیة ، مصر ، 

الشركات - زالامتیا(طرق خصخصة المرافق العامة مروان محي الدین القطب ،  -42
، منشورات الحلبي  1، ط  دراسة مقارنة)تفویض المرفق العام  – b o t -المحتلطة 

  .2009الحقوقیة ، لبنان ، 

النظام القانوني لتخفیض رأس مال معن عبد الرحیم عبد العزیز جوجیان ،  -43
 .  2008، دار الحامد للنشر والتوزیع ، الأردن  1، ط  شركات الأموال الخاصة

، دار المجد للنشر والتوزیع ،  1، ط  الأساس في القانون الإداريناصر لباد ،  -44
  .  2011الجزائر ، 

دار المجد للنشر والتوزیع ، ،4ط، الوجیز في القانون الإداري  ناصر لباد ، -45
 . 2010، الجزائر 

، النشاط الإداري  ماهیة القانون الإداري(الإداري القانون هاني علي الطهراوي ،  -46
  .  2009دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  ،1ط،) التنظیم الإداري ،

،  1، ط  ) b o t(عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة وضاح محمود الحمود ،  -47
 . 2010ة للنشر والتوزیع ، عمان ، دار الثقاف

دراسة  (إستثمار المرافق العامة ،و التفویض في إدارة  ولید حیدر جابر ، -48
 . 2009ة ، لبنان ، ات الحلبي الحقوقی، منشور  1ط ، )مقارنة

،  )المؤسسة العامة والخصخصة(طرق إدارة المرافق العامة حیدر جابر ، ولید  - 49
 . 2009الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ، منشورات  1ط 
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  : الكتب باللغة الأجنبیة / 2
1- Amel Aouij ,Droit Des Sarvices Publicies , E.n. A  Centrede 

Recherche Et Letudes Administratives , Tunis , 1998 . 
2- FRANG Marc :Les Délégations De Sarvice Public Dans Le Domoine 

de La Distribibution De au potable,in R A N :2002 . 
  :الجامعیة الرسائل:ثالثا

  :أطروحة الدكتوراه.
القانون الإداري الجزائري ، تحول  مفهوم العمل الإداري المركب فيحمید بن علیة ،  -1

ة ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون ، جامع النشاط  الإداري في الجزائر
  .2006الجزائر ،غیر منشورة، 

، أطروحة  منح الإمتیاز للإستثمار الصناعي في التشریع الجزائريیات ، مراد بلكعب -2
 . 2011، غیر منشورة، یضر ، الجزائرقوق ، جامعة محمد خمقدمة لنیل دكتورا في الح

 :الماجستیر رسائل.

المتعلقة بإمتیاز  842/  3 94التعلیق على التعلیمة رقم : راضیة بن مبارك  -1
، فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  المتعلقة بإمتیاز المرافق العمومیة وتأجیرها

  . 2002-2001 غیر منشورة، إدارة مالیة  ، جامعة الجزائر ،
إطار لإستقبال القطاع الخاص في مشاریع )  b o t(البوت عقود ، حصایمسمیرة  -2

قانون التعاون : ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع  البنیة التحتیة
  .2011غیر منشورة،  ولود معمري تیزي وزو ،الدولي ، كلیة الحقوق ، جامعة م

، مذكرة لنیل   الإمتیاز الإداري في الجزائرالنظام القانوني لعقد نعیمة أكلي ،  -3
شهادة الماجستیر في القانون ،فرع قانون العقود ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

 . 2013، غیر منشورة، 

 :الماستر رسائل.

سبل حمایة المرافق العامة من جرائم الفساد في الجزائر وفق ، حنان إدریسي -1
لنیل شهادة ماستر حقوق ، تخصص قانون إداري ،  ، مذكرة مكملة 01/  06القانون 

  .2011/ 2010، غیر منشورةجامعة بسكرة ، 
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، مذكرة  النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في التشریع الجزائريمنال صابري ،  -3
مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر 

  . 2011/  2010بسكرة ،غیر منشورة ،
  المقالات والبحوث العملیة: رابعا 
في تعمیر  )  b o t( تطبیق  عقد البناء والتشغیل والإعادةأحمد محمد أحمد بحیث ،  -1

، الإمارات العربیة المتحدة بجامعتي بني سویف  19، الدورة الأوقاف والمرافق العامة 
 . والبحرین ، دون نشر 

، الجزائر ، إدارة المرافق العامة عن طریق الإمتیاز دراسة تجربة  حمید بن علیة ، -2
 . 2009، سنة  03، العدد  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة

بن القطاعین العام ب)  P P P(ندوة عقود المشاركةعبد القادر  ورسمة غالب ،  -3
 . 2008، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاهرة ،  والخاص

دور عقد الإمتیاز في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة والقطاع عمار بوضیاف ،  -4
 .  2010،  25، الفكر البرلماني ، العدد الخاص 

المنتدى  مجلة،  )دراسة مقارنة ( العامة النظام القانوني للمرافق قة بلجبل ، عتی - 5
، كلیة الحقوق ، جامعة بسكرة ، أفریل   6، العدد الصادر عن كلیة الحقوقالقانوني 

2009. 

عقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص بین محمد عبد الخالق محمد الزغبي ،  -6
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، جامعة  في منازعاتها النظریة والتطبیق والتحكیم

  . 2012مصر ، 
                   المواقع الإلكترونیة :  خامسا
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  14   المبادئ العامة التي تحكم المرافق العامة :المبحث الثاني    
  15  مبدأ إستمراریة المرافق العامة : المطلب الأول 
  16  مبدأ قابلیة المرافق العامة للتغییر والتطویر : المطلب الثاني 
  17  المساواة أمام المرافق العامةمبدأ : المطلب الثالث 

  تفویض المرفق العام: الفصل الأول 
  19  ماهیة تفویض المرفق العام : المبحث الأول 

  20  صائصهخمفهوم تفویض المرفق العام و : ول المطلب الأ 
  20  تعریف تفویض المرفق العام: الفرع الأول 
  21  خصائص تفویض المرفق العام : الفرع الثاني 

  23  أسس تفویض المرفق العام: المطلب الثاني 



  24  وجود مرفق العام :الفرع الأول 
  25  وجود علاقة تعاقدیة :الفرع الثاني 

  26  استغلال مرفق عام: لثالفرع الثا
  27  ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال :الفرع الرابع

  28  المرفق العامأنواع تفویض : مطلب الثالثال    
  28  إجارة المرفق العام:  الأولالفرع 

  30  الإدارة الغیر مباشرة :  انيالفرع الث
  32  عقد التسییر  : ثالثالفرع ال

ما المرفق العام ك التمییز بین تفویض: المبحث الثاني 
  شابهه من الأسالیب الأخرى تی

33  

    فاهیمـــــتمییز تفویض المرفق العام عین غیره من الم :المطلب الأول   
  المعتمدة في القانون الإداري    

34  

  34  تفویض المرفق العام والسلطة الإداریة تمییز: الفرع الأول 
  36  تمییز تفویض المرفق العام والوكالة : الفرع الثاني 
  37  تمییز تفویض المرفق العام والصفقة العامة:  الفرع الثالث 
  39  والتأهیل  تفویضال عقدتمییز :  الفرع الرابع 

  40  تمییز تفویض المرفق العام عن طرق الإدارة الأخرى : المطلب الثاني 
  40  تمییز تفویض المرفق العام والإدارة المباشرة: الفرع الأول 
  41  تمییز تفویض المرفق العام والمؤسسة العامة : الفرع الثاني 

الرقابة على تنفیذ تفویض المرفق العام : المبحث الثالث 
  ونهایته  

44  

  45  الرقابة على تفویض المرفق العام : المطلب الأول 
  45  الرقابة الإداریة: الفرع الأول 
  47  الرقابة المالیة : الفرع الثاني 
  47  الرقابة القضائیة: الفرع الثالث 



  49  المرفق العامنهایة تفویض : المطلب الثاني 
  49  إنهاء العقد بدافع المصلحة العامة  : الفرع الأول 
  50  إنهاء العقد بسبب خطأ صاحب التفویض: الفرع الثاني 
  50  إنهاء العقد بسبب القوة القاهرة : الفرع الثالث 

  أسالیب  تفویض المرفق العام: الفصل الثاني  
  53    أسلوب عقد الإمتیاز : المبحث الأول  

  54  خصائصه   و مفهوم عقد الإمتیاز: المطلب الأول 
  55  تعریف إمتیاز المرفق العام : الفرع الأول 
  58  خصائص عقد الإمتیاز: الفرع الثاني 
  60  تمییز عقد الإمتیاز الإداري عن العقود المتشابهة له : الفرع الثالث 

  65  أركان عقد الإمتیاز : المطلب الثاني 
  66  الرضا: الأول الفرع 

  68  المحل: الفرع الثاني 
  69  السبب : الفرع الثالث 
  70  الشكلیة: الفرع الرابع 

 71  الطبیعة القانونیة لعقد الإمتیاز  : المطلب الثالث 
  

  71  الطبیعة التنظیمیة لعقد الإمتیاز:   الفرع الأول 
  72  الطبیعة التعاقدیة لعقد الإمتیاز: الفرع الثاني 
  73  الطبیعة المختلطة لعقد الإمتیاز: الفرع الثالث 

  75  آثار عقد الإمتیاز : المطلب الرابع    
  76  الإدارة مانحة الإمتیاز:   الفرع الأول    
  81  حقوق الملتزم: الفرع الثاني    
  84  حقوق المرتفقین: الفرع الثالث    
  86  نهایة عقد الإمتیاز: المطلب الخامس    



  86    )العادیة ( النهایة الطبیعیة : الفرع الأول    
  87  عادیة الالطرق الغیر : الفرع الثاني 

  B O T 91  أسلوب عقد البوت: المبحث الثاني 
  91  مفهوم عقد البوت وموقف المشرع الجزائري منه: المطلب الأول    

  92  التعریف بعقود البوت: الفرع الأول 
  94  موقف المشرع الجزائري من عقود البوت : الفرع الثاني 

  96  التكییف القانوني لعقود البوت : المطلب الثاني 
  96  عقود البوت عقود إداریة  اعتبار: الفرع الأول  

  97  عقود البوت من عقود القانون الخاص إعتبار: الفرع الثاني 
  98  خاصةالفرع الثالث إعتبار عقود البوت من طبیعة 

  100  أشكال عقود البوت: المطلب الثالث     
  100  جدیدة  مشاریعالمنصبة على التعاقدیة الأشكال : الفرع الأول     
  103    مةتعاقدیة المنصبة على مشاریع قائالأشكال ال: الفرع الثاني     

  104  تقییم عقود البوت: المطلب الرابع 
  104  مزایا عقود البوت: الفرع الأول 
  105  عیوب عقود البوت : الفرع الثاني 

  107  شركات الإقتصاد المختلط   عقد أسلوب: المبحث الثالث     
  107  مفهوم شركات الإقتصاد المختلط : المطلب الأول 

  108  تعریف شركات الإقتصاد المختلط:  الفرع الأول 
  109  خصائص شركات الإقتصاد المختلط:  الفرع الثاني 

 111  التمییز بین شركات الإقتصاد المختلط: المطلب الثاني 

  111  المساهمةة فلالإقتصاد المختلط والشركات المغشركات :  الفرع الأول 
شركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأس المال :   الفرع الثاني 

  العام 
113  

  114  النظام القانوني لشركات الإقتصاد المختلط  : المطلب الثالث 



  114  رأسمال شركات الإقتصاد المختلط  :  الفرع الأول 
  117  أموال شركات الإقتصاد المختلط:   الفرع الثاني 
  119  أعمال شركات الإقتصاد المختلط: الفرع الثالث 

  121  تلط والرقابة علیها إدارة شركات الإقتصاد المخ: المطلب الرابع 
  122  إدارة شركات الإقتصاد المختلط  :  الفرع الأول 
  126  الرقابة على  شركات الإقتصاد المختلط:   الفرع الثاني 

  130  الخاتمة   
  134  قائمة المراجع   

    الملاحق
    اتحتویفهرس الم

 



 

  :خص ـــــــــمل

ـــوجدت ال      ــــ أن تبلور مفهومها  إلىمرافق العامة منذ وجود الدولة وأخذت مضامین متعددة ــــ
قتصادیة تعرض عامة الإداري و عند ظهور المرافق الق القانون الإصبحت معیار تطبیو أ

 ن المرافق العامةلأداري ،الإزمة فلم یعد المعیار الوحید لتطبیق القانون لأ مفهوم المرفق العام
  داريیة تطبق قواعد القانون الخاص بالإضافة إلى بعض أحكام القانون الإقتصادالإ

صل ففي الأ. دارة المرافق العامةالإقتصادیة تعدد طرق إ كما نتج عن ظهور المرافق العامة    
قتصادیة للمرفق الإقتصادیة مباشرة من قبل الدولة ،إلا أن الطبیعة الإ كانت تدار المرافق العامة
عقد :سالیب التالیةالعمل في الإدارة العامة،لذلك تم اللجوء إلى أحد أ العام لا تتلاءم مع طبیعة

  .المختلطة قتصادیةالإمتیاز،عقد البوت،عقد الشركات الإ

اص القانون الخاص لا یعني تخلي الشخص شخإلى أحد أ دارة المرفق العامإلا أن تفویض إ   
یة ستمرار حسن إدارته وتأمین إالعام عن المرفق العام المرتبط به ،بل یبقى مسؤولا عن 

 .مةشخاص الخاصة للمرافق العاالأ دارةتشغیله،لذلك تمارس رقابة على إ
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